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الخلصة
          ان عقد اليجار هو م	ن العق		ود المس	ماة وال	تي نظ	م أحكامه		ا المش	رع بنص	وص
 خاص		ة وه		ذه النص		وص ه		دفها تنظي		م وتحقي		ق الت		وازن العق		دي بي		ن الم		ؤجر والمس		تأجر
 عل			ى اعتب			ار ان الخي			ر ه			و الط			رف الض			عيف ف			ي المعامل			ة العقدي			ة ، لش			ك ان عق			د
 اليج		ار ل		ه أهمي		ة ك		بيرة م		ن الناحي		ة الجتماعي		ة والقتص		ادية ، فه		و يق		وم عل		ى ض		مان
 انتفاع المستأجر بالمأجور انتفاعا ه	ادئا وك		امل ، بحي	ث يض		من الم		ؤجر فعل		ه الشخص		ي

تجاه المستأجر اذا سبب ذلك ضرر للمستأجر .
         فضل عن ذل		ك فق		د يض	من الم		ؤجر فع		ل الغي	ر وه	م م	ن اتب	اعه ويض	من أيض	ا م		ا
 يظه		ر ف		ي الم		أجور م		ن عي		وب خفي		ة ، فق		د ت	م تن		اول الموض		وع بأس		لوب مق		ارن للق		وانين
 المدنية ، ث	م بي	ان م		دى ج	واز تص	رف المس		تأجر بحق		وقه الناش		ئة م	ن عق		د اليج	ار ، ث	م
 بي		ان الج	زاء ال	ذي ي	ترتب ف		ي حال		ة وج		ود العي	ب الخف		ي ، ث	م بي	ان الح		الت ال	تي يج		وز
فيها التخفيف والتشديد والعفاء من أحكام الضمان وفق الصيغ القانونية  المشروعة .

 Abstract                                          
        The lease contract is one of the named contracts, and the 
provisions of which are regulated by the legislator in special texts. 
These  texts  are  intended  to  regulate  and  achieve  a  contractual 
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balance between the lessor and the lessee,  since the latter  is  the 
weak party in the contractual treatment. The lease is of great social 
and economic importance. The Tenant shall use the Lease in a quiet 
and  complete  manner,  so  that  the  Lessor  shall  ensure  that  the 
Tenant will personally act towards the Tenant if it causes harm to 
the Tenant……
              In addition, the lessor may guarantee the actions of others 
who are the follower, and also guarantee the hidden defects in the 
wage. The subject is dealt with in a comparative manner to the civil 
laws, and the extent to which the tenant  may exercise his rights 
arising from the lease, The hidden defect, and then the statement of 
cases in which it may be mitigated, stressed and exempt from the 
provisions  of  the  guarantee  in  accordance  with  legitimate  legal 
formulas…

(المقدمة)
أولf/ موضوع البحث وكيفية تحديده :-

 يعتبر موضوع الضمان الركيزة الساسية التي من خللها يس		تطيع المش		رع عل		ى
 إقامة التوازن العقدي في العلقة اليجارية بي	ن الم		ؤجر والمس		تأجر ول ت	ثير ه	ذهh العلق		ة
 مشكلت خاصة ، فهي علقة قانونية ص		حيحة فيم		ا بي		ن أطرافه		ا ، ولك		ن ل تخ		رج ع		ن
 أح			د فرض			ين الف			رض الول ، ه			و تمكي			ن الم			ؤجر مس			تأجرهh م			ن النتف			اع م			ن الم			أجور
 إنتفاعاf هادئاf خالياf عن أي تع		رض س		واء ك	ان ه	ذا التع		رض شخص	ياf أم م	ن الغي		ر ، أو ق	د
 يكون الفرض الثاني وهو عج		ز الم		ؤجر ع		ن تمكي		ن مس		تأجرهh م		ن النتف		اع ، وهن		ا تنه		ض
 المس		ؤولية العقدي		ة الناش		ئة ع		ن الخلل باللتزام		ات ، لش		ك ان عق		د اليج		ار ه		و م		ن
 العقود الملزمة للجانبين ، وعليه تبرز هنا ميزة الضمان التي تقع على عاتق الم		ؤجر تج		اه
 مس		تأجرهh ، وه		ذا كل		هp م		ن آث		ار عق		د اليج		ار وال		تي تعت		بر م		ن ص		ميم التزام		ات الم		ؤجر

  المع		دل1951 لسنة 40والتي نظمها المشرع العراقي في القانون المدني العراقي رقم 
  من		هp ، وال		تي تخ		ص تس		ليم الم		أجور778 ال		ى الم		اده 742وخصوص		اf ف		ي الم		واد م		ن 

hومته		ق ديم		ا يحق		يانته بم		ذلك ص		وك ، fادئا		ه fا		ه انتفاع		ع ب		تأجر ان ينتف		ن للمس		ة يمك		بحال 

]4[



ضمان النتفاع الهادئ بالمأجور (دراسة قانونية مقارنة)

 صالحاf للنتفاع بهh ، لشك ان التزام المؤجر هو ال		تزام ايج		ابي أي علي		هh تس		ليم الم		أجور
بحالة يصلح معها للنتفاع بهh وفق العقد ، إzضافةf الى ضمانهh للعيوب الخفية .

-: hأهمية البحث وسبب اختياره /fثانيا
 ان لموض			وع الض			مان أهمي			ة ك			بيرة بش			كل ع			ام ف			ي ك			ل التص			رفات القانوني			ة
 الملزم		ة للج		انبين وت		برز أهميت		هh عل		ى وج		ه الخص		وص ف		ي عق		د اليج		ار عل		ى إعتب		ار إن
 الخير لهp أهمية من الناحية الجتماعية ، ويعد الوسيلة التي تتمكن بها الطبقة المتوس		طة
 أو الضعيفة اقتصادياf في المجتمع م	ن الحص		ول عل		ى مس		كن يأويه	ا دون الض	طرار ال	ى
 دفع تك	اليف عالي		ة ف	ي بن	اء أو إنش	اء من	زل للس	كن ، فالش		خاص ف	ي المجتم	ع ه	م أم	ا
 م		ؤجراf أو مس		تأجراf، وك		ذلك هن		اك أهمي		ة م		ن الناحي		ة القتص		ادية ف		ي اس		تثمار الم		وال
 والعقارات بما يحقق المنفعة المطلوب		ة ، وك	ان م		ن أه	م اس	باب تس		ليط الض	وء عل		ى ه	ذا
 الموضوع هو ليجاد نوع من التوازن العق		دي بص		ورة عملي		ة وواقعي		ة بي	ن ك		ل م	ن الم		ؤجر
 والمستأجر ، إضافة الى ذلك فقد تشكل أزمة السكن في وقتنا الراهن من الموض		وعات
fافزا			ون ح			أنها لتك			ات بش			ائج والمقترح			ديم النت			ا وتق			ة به			ث والكتاب			تحق البح			تي تس			ال 
 للمش			رعين أو للمتص			دين للق				رارات المهم			ة ف			ي اتخ			اذ الت			دابير والتص			رفات القانوني			ة
 المطلوبة في تنظيم هذا المفصل الحيوي والوقوف جنباf ال		ى جن		ب م		ع الط		رف الض		عيف

في العلقة العقدية .
ثالثاf/ نطاق البحث :-

 م				ن المعل				وم ان نط				اق البح				ث ي				دور ح				ول موض				وع الض				مان بش				كل ع				ام
 وبالخص التزامات المؤجر من التسليم والصيانة وضمان تعرضهp الشخصي وضمان فع		ل
fا			مان وفق			ذا الض			ام ه			ديل احك			واز تع			دى ج			ة م			ة ومعرف			وب الخفي			مان العي			ر وض			الغي 
 للش			روط القانوني			ة الص			حيحة والج			زاء ف			ي حال			ة الخلل ب			اللتزام م			ن ج			انب الم			ؤجر
 متناولين في ذلك موقف القوانين ومدى قيام المسؤولية المدنية العقدية في حال		ة تخل		ف
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 أح		د ش		روطها القانوني		ة عل		ى الواقع		ة المعروض		ة أم		ام القض		اء وذل		ك لتحقي		ق العدال		ة بي		ن
المتخاصمين .

رابعاf/ فرضية البحث:-
 ينطل		ق البح		ث م		ن فرض		ية مفاده		ا ان الض		مان ف		ي النتف		اع يع		د ركي		زة اساس		ية
 للمشرع في تحقيق النتفاع المتبادل بين طرف		ي عق		د اليج		ار دون مص		لحة لط		رف� عل		ى

حساب طرف اخر. 
خامساf/ هيكلية البحث :-

 نتبع ف		ي بحثن		ا لموض		وع ض		مان النتف		اع اله		اديء للم		أجور المنه		ج الس		تقرائي
 التحليلي لنصوص الق		انون وآراء الفق		ه والبع		ض م		ن احك		ام القض		اء وبأس		لوب مق		ارن بي	ن
 الق				وانين العراقي				ة والمص				رية والفرنس				ية كأص				ل ع				ام م				ع الش				ارة والستش				هاد ببع				ض
 النص		وص القانوني		ة الخ		رى كلم		ا اس		تدعت حاج		ة البح		ث ال		ى ذل		ك زي		ادة ف		ي المعلوم		ة
 وق			وة ف			ي رص			انة البح			ث وبي			ان موق			ف الك			ثير م			ن الق			وانين المقارن			ة بخص			وص ه			ذا
 الموضوع لنصل بالنهاية الى ترجيح المرجحات واستبعاد ما هو غي	ر ذل		ك ، ولج		ل بي	ان
 هذا الموضوع بشكل دقيق سوف نقسمه على ثلث مباحث ، كان الول بعن		وان ض	مان
 فعل المؤجر ، والثاني بعنوان ضمان فعل الغير ، أما ضمان الم		ؤجر للعي		وب الخفي		ة فق	د
 ك		ان عنوان		اf للمبح		ث الث		الث ، وس		ننهي ه		ذا البح		ث بخاتم		ة تتض		من ع		دداf م		ن النت		ائج

والمقترحات ، وهي على النحو التي....
(المبحث الول): ضمان فعل المؤجر

 لجل بيان هذا المبحث بش		كل دقي	ق س		وف نقس		مه عل		ى أربع		ة مط		الب ، ك		ان المطل		ب
 الول بعن		وان تس		ليم الم		أجور والمطل		ب الث		اني بعن		وان ص		يانة الم		أجور والمطل		ب الث		الث
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 التزام المؤجر بضمان التعرض الشخصي ، أما جزاء عدم تنفيذ المؤجر للتزامه بالتس		ليم
أو بالصيانة ، فقد كان عنواناf للمطلب الرابع ، وهي على النحو التي....

)المطلب الول): تسليم المأجور
 إبتداءf إن نظرية الضمان هي إمتياز يتمتع به		ا ك		ل م		ن الم		ؤجر والمس		تأجر فه		ي
 ض			مان للمس			تأجر م			ن خلل ال			تزام الم			ؤجر بتمكي			ن المس			تأجر م			ن النتف			اع بالم			أجور
 انتفاعاf هادئاf وكاملf خلل مدة عقد اليجار من خلل التسليم والصيانة والقي	ام بك		ل م		ا
 من شأنهh ان ينتفع المستأجر بالمأجور إنتفاع		اf ه	ادئاf يحق		ق ب	هh مص		الحهh ، ف	التزام الم		ؤجر
 هو التزام ايجابي وفقاf لما ذهبت اليهh القوانين المدنية الحديثة وبالخص القانون الم		دني

  المع		دل وال		ذي أوج		ب عل		ى1948 لس		نة 131العراقي والقانون المدني المص		ري رق	م 
 المؤجر تسليم الشيء الى المستأجر بحالة يصلح معها للنتفاع المستمر وكذلك باجراء
 بعض الترميمات والصلحات الضرورية بالعين الم		ؤجرة، ه		ذا مم		ا يص		طلح علي		ه بص		يانة

.)1)المأجور
 ومن الجدير بال		ذكر ان ال		ذي يحك		م العلق		ة بي	ن الم		ؤجر والمس		تأجر ه		و عق		د

 ) من		هp بقوله		ا722اليجار المبرم بينهما والذي عرفهp القانون المدني العراقي في الم		ادة (
 ((اليج	ار تملي	ك منفع		ة معلوم		ة بع		وض معل		وم لم	دة معلوم		ة وب	هh يل	تزم الم		ؤجر ان يpمك	ن

 ، وم		ن المعل		وم إن عق		د اليج		ار ه		و م		ن العق		ود )1) المس		تأجر م		ن النتف		اع بالم		أجور))
 المسماة والتي خصهp المشرع بنص	وص قانوني		ة ونظ	م أحك		امهp ، وه		و م		ن العق		ود الملزم		ة

 ، وعلي		هh فه		و يول	د التزام		ات عل		ى ع	اتق طرفي		ه الم		ؤجر والمس		تأجر ، فالغاي		ة)2) للج	انبين 
 الرئيسية من عقد اليج	ار بالنس		بة للمس		تأجر ه		ي تمكين		هh م		ن النتف		اع ب	العين المس		تأجرة

.)3)مدة معينة من الزمن وهي طيلة مدة العقد
 ويفهم من ذلك ان هذا الحكم هو تطبيق لقاع		دة العق		د ش		ريعة المتعاق		دين فل

 ) م		ن789/1يجوز نقضهh أو تع		ديلهh ال باتف		اق الطرفي		ن ، وه		ذا م		ا نص		ت علي		ه الم		ادة (
 الق					انون الم					دني العراق					ي بقوله					ا ((ليج					وز أن يطل					ب فس					خ اليج					ار قب					ل انقض					اء
 م			دتهh......، م			الم يوج			د اتف			اق يقض			ي بغي			ر ذل			ك)) إذن أول ال			تزام يلق			ى عل			ى ع			اتق

]7[



ضمان النتفاع الهادئ بالمأجور (دراسة قانونية مقارنة)

fا		انتفاع hه		ع ب		ن أن ينتف		ن م		ي يتمك		تأجر لك		ى المس		أجور ال		ليم الم		بتس hامه		و قي		ؤجر ه		الم 
. fكافة التصرفات الجائزة قانونا hويستطيع ان يتصرف به fهادئا

 أم			ا موق			ف الق			وانين المقارن			ة م		ن ال			تزام الم			ؤجر بتس			ليم الم			أجور فق			د نص			ت
 ) م		ن الق		انون الم		دني العراق		ي عل		ى أن ((عل		ى الم		ؤجر بع		د قبض		هh الج		ر742الم		ادة (

 المشروط تعجيلهh ، أن يسلم المأجور للمستأجر بالحالة التي هو عليها وقت العق		د ف		اذا
 كانت قد تغيرت بفعلهh أو بفعل غيرهh تغيراf يخل بالمنفعة المقصودة فالمستأجر مخي		ر إن

 . )4)شاء قبلهp وان شاء فسخ الجارة))
 فت		بين م			ن الن		ص الق			انوني س			ابق ال			ذكر إن المش			رع العراق			ي ق			د ت			أثر باحك			ام
 الش		ريعة الس			لمية ف		ي تص			وير التزام			ات الم			ؤجر عل			ى إعتب		ار ان الش		يء الم			أجور إنم			ا
 يسلم بالحالة ال	تي ك	ان عليه	ا حي	ن العق		د ، حي	ث يفه		م ض		مناf م	ن ه	ذهh العب	ارة إن		هp لي	س
 هن		اك ال		زام عل		ى الم		ؤجر بجع		ل الم		أجور بحال		ة ص		الحة للنتف		اع ب		هh طيل		ة م		دة اليج		ار ،
 بمعن			ى ان يك			ون هن			اك ض			مان م			ن قب			ل الم			ؤجر بالنتف			اع اله			ادئ م			ن قب			ل المس			تأجر
 للمأجور لكي يحقق اله	دف والمنفع		ة المرج		وة م	ن التعاق	د والس	تئجار عل	ى ش		يء معي	ن
hه		اءت ب		وهذا الموقف من المشرع العراقي يختلف عن ما ج ، fأم منقول fسواء كان عقارا 
 نصوص القوانين المصرية والفرنسية واللمانية والسويسرية سابقة ال		ذكر ، م		ن وج		وب ان
hذه	ك ان ه		ار ، لش	دة اليج		وال م	ط hيانته		ؤجر بص		تزم الم	نة ويل		يبقى المأجور بحالة حس 
 المواق			ف تنم			ي ع			ن حس			ن ص			ياغة ه			ذهh النص			وص القانوني			ة وض			مان النتف			اع اله			ادئ

والمستمر بالمأجور من قبل المستأجر .
 ومم			ا تج			در الش			ارة  الي			ه ب			أنهp يج			ب ان يس			لم الم			ؤجر العي			ن الم			ؤجرة ال			ى
fا ، فمثل		تمر به		ادئ والمس		اع اله		ول دون النتف		المستأجر خالية من كل العوائق التي تح 
 اذا ك		انت العي		ن الم		ؤجرة بحي		ازة ش		خص آخ		ر كمس		تأجر س		ابق وج		ب عل		ى الم		ؤجر أن
 يخليه			ا م			ن ه			ذهh الحي			ازة وال			تي ه			ي م			ن ص			ميم التزام			ات الم			ؤجر ، ب			أن يرف			ع دع			وى
 الخلء باسمهh على الحائز وبالتالي فان عليه ان يسلم المأجور بحالة يمكن النتفاع بها
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 ، ولكن في حالت معينة يمكن ان يشترط المؤجر على تسليم المأجور ف		ي الحال		ة ال		تي
hعن حقه pمنه fوقت التسليم، فاذا وافق المستأجر على ذلك عد نزول h1) هي عليه(. 

 فيفهم مما ذكر إن الصل العام هو التزام المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة ال		ى
 المس		تأجر خ		اليه م		ن الع		وائق ال		تي تمن		ع النتف		اع به		ا ، ولك		ن اس		تثناءf يمك		ن ان يش		ترط
 المؤجر على ان يسلم المأجور بالحاله التي هي عليهh وقت العقد وبن	اءf عل		ى ه	ذهh الحال		ة
 فالقانون هنا ل يعطي الحق للمستأجر اذا تغير المأجور عند التسليم عما ك		ان علي	هh عن	د

.)2) التعاقد إل بأن يطلب فسخ العقد أو أن يشغل المأجور بحالتهh الراهنة
  المع		دل بالق		انون رق	م1979) لس	نة 87أما قانون ايجار العق	ار العراق		ي رق	م (

  ) فق				د حس				م الخلف ح				ول الوض				ع ال				تي يج				ب علي				هh تس				ليم2000) لس				نة (56(
 ) م		ن الق		انون الم		ذكور عل		ى إن		هp (عل		ى الم		ؤجر ان يس		لم8الم		أجور فق		د نص		ت الم		ادة (

 hالمأجور للمستأجر بحالة تصلح للنتفاع به
fتمرا	ومس fادئا	ه fا		اع إنتفاع		ا للنتف		لح معه	ة يص	أجور بحال		ليم الم	ى تس		د) ، بمعن	وفق العق 
 وفق			اf للعق			د الم			برم بي			ن الطرفي			ن ، ل			ذا نأم			ل أن يس			ير الق			انون الم			دني العراق			ي مس			ار

القوانين المقارنة آنفة الذكر وكذلك طبقاf لما جاء في قانون إيجار العقار العراقي .
 ومن الجدير بال		ذكر ف		ان التس		ليم ق	د يك		ون مادي		اf أي بالمناول		ة اليدوي		ة بالنس		بة
pه		ؤجر ل		ة الم		ل بتخلي		يحص pليمه		ان تس		ف fارا		ان عق		ح ، واذا ك		ليم المفاتي		ول أو بتس		للمنق 
 وترك		هp خالي		اf م		ع تس		ليم المفاتي		ح للمس		تأجر ، أو ق		د يك		ون التس		ليم معنوي		اf أي دون نق		ل

 . فالملحظ من كل ما تق	دم وطبق	اf لجمي	ع نص	وص الق	وانين ال	تي)1) مادي للعين المؤجرة
 ذكرت إنهp يقع عبء اللتزام على المؤجر بتسليم العين المؤجرة الى المس		تأجر ويش		ترط
fؤجر مخل		بر الم		وال فيعت ، fادئا		ه fا		أجور إنتفاع		تأجر بالم		اع المس		ؤجر انتف		من الم		ان يض 

بالتزامهh، ويحق للمستأجر المطالبة بالتنفيذ العيني ، أو طلب الفسخ ، أو التعويض .
(المطلب الثاني): صيانة المأجور

fامنا		من المعلوم ان اللتزام الثاني الذي يقع على عاتق المؤجر بحيث يكون ض 
 ل		هp إتج		اه المس		تأجر ه		و ص		يانة الم		أجور واج		راء بع		ض الترميم		ات بانواعه		ا المختلف		ة م		ن
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ضمان النتفاع الهادئ بالمأجور (دراسة قانونية مقارنة)

 اج			ل ض			مان النتف			اع اله			ادئ وغي			ر المنق			وص بالم			أجور وه			ذا بل ش			ك ه			ي المنفع			ة
 المقص		ودة ال		تي يرم		ي اليه		ا المس		تأجر م		ن عق		د اليج		ار ، وه	ذا مم		ا أش	ارت الي		هh الك	ثير

 ) م			ن الق			انون الم			دني750) م			ن الم			ادة (1م			ن الق			وانين المقارن			ة ، إذ نص			ت الفق			رة (
 العراقي على إن		هp (عل	ى الم		ؤجر إص	لح وترمي	م ماح		دث م	ن خل		ل ف	ي الم		أجور أدى ال	ى

(p1)إخلل في المنفعة المقصودة منه(.
 فت		بين م		ن ن		ص ه		ذهh الم		ادة إن الم		ؤجر يل		تزم بالقي		ام بجمي		ع الص		لحات ف		ي
 الم				أجور إذا وق			ع في				هh خل				ل أدى ال				ى الخلل بالمنفع				ة المقص				ودة ، عل				ى اعتب				ار إن
 اليجار ه	و م	ن العق		ود مس		تمرة التنفي	ذ ، فق		د يس	لم الم		ؤجر الم		أجور ص		الحاf ولكن		هp ق	د
 ليك		ون ص		الحاf ف		ترة طويل		ة بع		د ذل		ك ، وم		ن هن		ا ج		اء ال		تزام الم		ؤجر بص		يانة الم		أجور
 واجراء بعض الترميمات عليهh س		واء أك		انت ه	ذهh الترميم		ات ض		رورية بحي		ث تخلفه		ا ي		ؤثر
 في المنفعة المقصودة من العقد كترميم الس		قوف أو إص		لح المص		اعد أو غي		ر ذل		ك م		ن
 ان		واع الترميم		ات ، أو ق		د تك		ون ترميم		ات طفيف		ة ولك		ن ف		ي ه		ذهh الم		رة تق		ع عل		ى ع		اتق

.)2)المستأجر
 وان معرف				ة ه				ل ان الص				لحات أو الترميم				ات ه				ي عل				ى ع				اتق الم				ؤجر أم
 المستأجر، يرجع في ذلك كلهp الى الع	رف ف		اذا ك		ان الع	رف يقض		ي ب	ان هن	اك اص		لحات
 وترميم		ات معين		ة تق		ع عل		ى ع		اتق الم		ؤجر فه		ي م		ن ب		اب الص		لحات الض		رورية أم		ا اذا
 قضى العرف بوقوعهh عل		ى ع	اتق المس	تأجر فتعت		بر ف	ي ه	ذهh الحال	ة ترميم		ات طفيف		ة ، أم	ا
 اذا اس		توجب الم		ر إج		راء الترميم		ات بص		ورة مس		تعجلة ، فل		م يش		ر المش		رع ال	ى ذل		ك ،

 ) م			ن الق			انون250ولك			ن ن			رى تطبيق			اf للقاع			دة العام			ة المنص			وص عليه			ا ف			ي الم			ادة (
 الم		دني العراق		ي إن		هp يج		وز للمس		تأجر ف		ي حال		ة الس		تعجال وبع		د إع		ذار الم		ؤجر أن يق		وم
fا		أجور هلك		ك الم		ا اذا هل		ة ، أم		ن المحكم		الترميمات على نفقة المؤجر بل إذن م hبهذه 
كلي		اf ف		ي م		دة اليج		ار ينفس		خ العق		د م		ن تلق		اء نفس		هh ، وه		ذا مم		ا أش		ارة الي		ه الم		ادة (

.)3) ) من القانون المدني العراقي751

]10[



ضمان النتفاع الهادئ بالمأجور (دراسة قانونية مقارنة)

 أما اذا كان هلك العين المؤجرة هلكاf جزئي		اf ، فالمش		رع العراق		ي به		ذا الص		دد
 ميز بين حالتين، الول	ى حال		ة الهلك الج	زئي الجس	يم وه		و أن يص	بح الم	أجور ف	ي حال		ة
 ل يصلح معها للنتفاع أو ينقص من المنفعة المطلوبة نقصاf ك	بيراf ، هن	ا ل يج		بر الم		ؤجر
 عل		ى ترمي		م الم		أجور وللمس		تأجر الح		ق ف		ي الفس		خ أو إنق		اص الج		رة وه		ذا مم		ا أش		ارت

 . أم		ا الحال			ة الثاني		ة وه		ي الهلك)1)) م		ن الق			انون الم		دني الع		راقي750/2الي		ه الم		ادة (
 الج		زئي غي		ر الجس		يم، وه		و عن		دما يح		دث خل		ل ف		ي الم		أجور ي		ؤدي ال		ى الخلل ف		ي
 المنفع		ة المقص		ودة هن		ا يج		بر الم		ؤجر عل		ى ترمي		م الم		أجور ، والس		بب يع		ود ال		ى حرم		ان
 المستأجر من النتفاع الهادئ المطلوب وفقاf للعقد المبرم بين الطرفين ، أما في الق		انون
 المدني الفرنسي فهو لم يميز بين حالت الهلك الجزئي كما فعل المش		رع العراق		ي فق		د

 ) م				ن الق				انون الم				دني الفرنس				ي عل				ى إن				هp ( اذا هلك				ت العي				ن1722نص			ت الم				ادة (
 الم		ؤجرة بق		وة ق		اهرة هلك		اf جزئي		اf ، ف		ان للمس		تأجر بحس		ب الح		وال ان يطل		ب إنق		اص
 الجرة أو فسخ العقد ول يكون لهp الحق في التعويض) وهذا المعنى خلف		اf لم		ا ج		اء ف	ي
 التشريع العراقي وال	ذي يقض	ي بع		دم امكاني		ة المس	تأجر بطل	ب إنق		اص الج		رة وه	ذا مم		ا

) من القانون المدني العراقي .750/1يستشف من نص المادة (
 أما اذا كان الهلك الجزئي للمأجور ل يؤثر في المنفعة المقصودة بحي		ث يبق		ى
 المس			تأجر منتف		ع انتفاع			اf ه		ادئاf ومس			تمراf ول أث		ر للهلك عل			ى انتف			اعهh فل			ه� فق			ط طل		ب
 تخفيض البدل ، ول يلزم المؤجر بأعادة الجزء المتهدم أو الذي ل		م يع		د ص		الحاf للغ		رض
 المقصود مادام لم يكن هناك ضرر جسيم يلحق بالمستأجر ، فمن كل ما تقدم يت		بين إن
 للمستأجر الضمان الكافي ف		ي ح		ق طل	ب الفس		خ ف		ي ع		دة ح		الت منه		ا الهلك الج		زئي
 للمأجور اذا كان يسبب خلل في المنفعة المقص		ودة ومنه		ا ع		دم ص		لحية العي		ن الم		ؤجرة

. fكبيرا fللنتفاع ، أو نقص منفعتها نقصا
 ، بان جوهر عق	د اليج	ار يعن	ي ال	تزام الم	ؤجر بتمكي	ن)2) وقد ذكر أحد الفقهاء

 المستأجر من النتفاع بشيء لقاء أجر معلوم ، وهذا مما اكدتهp محكمة النقض المص		رية
 ، حي		ث يلق		ى عل		ى ع		اتق الم		ؤجر واج		ب ص		يانة الم		أجور بالش		كل ال		ذي)3) ف		ي قراراته		ا
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ضمان النتفاع الهادئ بالمأجور (دراسة قانونية مقارنة)

 يتمكن مع		هp المس		تأجر م		ن النتف		اع المقص		ود وعل		ى الم		ؤجر ان ل يتعس		ف ف		ي اس		تعمال
 حق			هh تج			اه المس			تأجر ف			ي الص			يانة م			ن ع			دمها ، وان ل يك			ون ل			ديه قص			د التع			دي أو

 . وذل			ك)1)الض			رار ب			الغير (المس			تأجر) وان يك			ون التعاق			د مع			هp مبني			اf عل			ى حس			ن الني			ة
 ليجاد ن	وع م		ن الت	وازن العق		دي ف		ي مج		ال الص		يانة العقاري		ة ومم		ا تزي	د ه	ذهh الص		يانة ف		ي

f2)قيمة العقار وفي منفعته أيضا(.
 وأي			اf ك			ان الم			ر ف			اذا امتن			ع الم			ؤجر ع			ن ص			يانة العي			ن الم			ؤجرة أو ت			أخر ف			ي
pه		من fا		الى القضاء طالب pأن يرفع أمره hصيانتها في ميعاد مناسب جاز للمستأجر بعد اعذاره 

.)3) أما التنفيذ العيني أو الفسخ أو انقاص الجرة
(المطلب الثالث ): التزام المؤجر بضمان التعرض الشخصي

 ان الم		ؤجر يض		من للمس		تأجر التع		رض ل		هp ف		ي النتف		اع ب		العين الم		ؤجرة ، وه		ذا
 الضمان هو جزء من التزام الم		ؤجر الع		ام بتمكي	ن المس	تأجر م		ن النتف		اع ب	العين الم		ؤجرة
 انتفاعاf هادئاf وكاملf ، وهذا الضمان يبقى في ذمة المؤجر حتى لو كان حسن الني		ة ، أم		ا
 إذا كان سيء النية فيعطي للمستأجر الحق ف	ي التع		ويض إض		افة ال	ى الض	مان ليش	دد ف		ي
 ذلك على الم		ؤجر ف	ي تص	رفاتهh ال	تي تص	در من		هp بس	وء ني	ة ولج		ل الحف		اظ عل	ى اس	تقرار
 المع		املت وزي		ادة الثق		ة بي		ن الطرفي		ن وتحقي		ق أقص		ى ق		در ممك		ن م		ن الت		وازن العق		دي ،
 إذن يضمن المؤجر هن		ا التع		رض الص		ادر من		هp شخص		ياf س		واء أك		ان ه	ذا التع		رض مادي		اf أو
 تعرضاf مبنياf عل	ى س	بب ق	انوني ، ف		التعرض الم		ادي ه	و تع		رض ق	ائم عل		ى أعم		ال مادي		ة ،
 وتع		رض ق		ائم عل		ى تص		رفات قانوني		ة يك		ون م		ن ش		أنها أن تح		ول دون انتف		اع المس		تأجر
 ب				العين الم				ؤجرة أو أن ت				ؤدي ال				ى الخلل به				ذا النتف				اع ، فمث				ال العم				ال المادي				ة
 المحض		ة ه		و أن يح		دث الم		ؤجر ب		العين أو ملحقاته		ا أي تغيي		ر يخ		ل بانتف		اع المس		تأجر
 ب			العين الم			ؤجرة ، أو أن يع			دل وج			ه النتف			اع ال			ذي خصص			ت ل			هp العي			ن ، أو أن يزاح			م
 المس			تأجر ف			ي ص			ناعتهh أو ف			ي تج			ارتهh ، أو أن ي			دخل العق			ار أو الرض ليقط			ف بع			ض
 ثمارها ، أو أن يمنع المستأجر من استعمال سطح المن		زل للغ		راض الخاص		ة أم		ا المث		ال
 عل			ى التع			رض الق			ائم عل			ى تص			رفات قانوني			ة ه			و أن يعط			ي الم			ؤجر للغي			ر حق			اf عيني			اf أو
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ضمان النتفاع الهادئ بالمأجور (دراسة قانونية مقارنة)

 شخصياf يتعارض مع حق المستأجر ويحتج بهh علي		هh ، فه		ذه الن		واع م		ن التع		رض جميعه		ا
 تمن		ع المس		تأجر م		ن النتف		اع اله			اديء للم		أجور وعلي			ه يك		ون الم			ؤجر ف		ي ه		ذهh الحال		ة
 ضامناf لكل ما يحدث نتيج		ة تعرض		هp الشخص		ي ، أم		ا التع		رض المبن		ي عل		ى س		بب ق		انوني

 ، ف		اذا أج		ر)1)فيق		ع إذا إدع		ى الم		ؤجر حق		اf عل		ى العي		ن الم		ؤجرة ف		ي مواجه		ة المس		تأجر
 شخص عيناf غير مملوك		ة ل		هp، ث		م أص	بح مالك		اf له		ا بس	بب م		ن أس		باب المل		ك ك	الرث أو
 الوصية أو الش		فعة، ف		المؤجر ل يح	ق ل		هp ان يرج	ع عل		ى المس	تأجر به	ذا المل		ك الح		ادث
 بعد اليجار ليسترد العين منهp بموجبهh، واذا فعل جاز للمستأجر أن يدفع دع		وى الم		ؤجر

بالتزامهh بضمان التعرض الشخصي، فهذا التعرض إذن مبني على سبب قانوني .
 وم			ن الج			دير بال			ذكر إن م			ن أه			م ش			روط التع			رض الشخص			ي ه			و وق			وع ه			ذا
 التع		رض بالفع		ل، ويج		ب ان يك		ون خلل م		دة اليج		ار وان تك		ون أعم		ال الم		ؤجر تح		ول
 دون انتفاع المستأجر بالم		أجور وغيره	ا م		ن الش		روط ، فل		و ح		دث ه	ذا التع		رض م	ن قب	ل
hه		ق ب	ي ويلح	ذ العين		ا التنفي		و أم	ي ه	رض الشخص		ذا التع	ى ه		ترتب عل	الجزاء الم	المؤجر ف 
 حبس الجرة ، أو فس		خ اليج		ار أو انق		اص الج		رة أو التع		ويض . وبم		ا ان عق		د اليج		ار
 ه		و م		ن العق		ود الملزم		ة للج		انبين فيح		ق للمس		تأجر هن		ا حب		س الج		رة ‘إس		تناداf ال		ى مب		دأ

الدفع بعدم تنفيذ العقد .
 وبخصوص التع		ويض ال	ذي يطلب		هp المس	تأجر وطبق	اf لحك		ام المس		ؤولية العقدي		ة
 ف		أنهp ل يس		تطيع المطالب		ة ال بالض		رر المتوق		ع فق		ط دون الض		رر غي		ر المتوق		ع ، وه		ذا م		ا

 ) م				ن221/2) م				ن الق				انون الم				دني العراق				ي والم				ادة (169/3أش			ارت الي				هh الم				ادة (
) من القانون المدني الفرنسي .1150القانون المدني المصري ، والمادة (

 إما فيما يخص موقف القوانين المدنية من التعرض الشخص		ي م		ن قب		ل الم		ؤجر
 ) م		ن الق		انون الم		دني العراق		ي عل		ى إن		هp (ل753فق		د تن		ص الفق		رة الول		ى م		ن الم		ادة (

 يج		وز للم		ؤجر ان يتع		رض للمس		تأجر ف		ي إس		تيفائهh المنفع		ة م		دة الج		ارة ، ول ان يح		دث
  . فيتض	ح م	ن)1)في المأجور تغييراf يمنع من النتفاع بهh أو يخل بالمنفع	ة المعق	ود عليه	ا)

 النص الم		ذكور إن الم		ؤجر يض	من أي عم		ل يص		در من		هp س		واء ك		ان ه		ذا العم		ل مادي		اf ك		أن
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ضمان النتفاع الهادئ بالمأجور (دراسة قانونية مقارنة)

 يح		دث الم		ؤجر تغيي		راf م		ن الم		أجور وه		ذا التغيي		ر يمن		ع المس		تأجر م		ن النتف		اع بالم		أجور
انتفاعاf هادئاf أو اذا كان العمل مبنياf على سبب قانوني .

.)2)لشك ان هناك العديد من الصور العملية لتعرض المؤجر الشخصي منها
 -التغيي		ر ف		ي الم		أجور أو ف		ي ملحق			اتهh ، وعلي		هh فل يج		وز للم			ؤجر ان يه		دم ج		زءf م		ن1

 الم			أجور أو أن يس			د ناف			ذة في			هh أو أن يفت			ح في			هh نواف			ذ جدي			دة ، فل يج			وز للم			ؤجر ان
 يح		ول حديق		ة ال		دار مثلf ال		ى مخ		زن أو ك		راج للس		يارات ، ول يقتص		ر المن		ع م		ن التغيي		ر
 عل				ى التغيي				ر الم				ادي فق				ط ب				ل يش				مل المن				ع التغيي				ر المعن				وي ال				ذي يخ				ل بانتف				اع
 المس		تأجر ، كم		ا ل		و حب		س الم		ؤجر ع		ن المس		تأجر أي مزي		ة م		ن مزاي		ا الم		أجور ، أو أي
 عنصر من عناصر النتفاع بهh كقطع الماء أو الكهرباء عنهp وغير ذلك من المور التي من

شأنها ان تقلل النتفاع بالمأجور.
 - مزاحم		ة المس		تأجر ف		ي تج		ارتهh أو ص		ناعتهh ، فهن		ا يج		ب النظ		ر لن		وع النتف		اع ال		ذي2

 قص		دت الرادة المش		تركة للمتعاق		دين ت		وفيره للمس		تأجر ، ف		اذا ك		ان القص		د ه		و تمكي		ن
 المستأجر من النتفاع الهاديء للمأجور بدون منافسة من أحد لهp في تجارتهh ، كان على
 المؤجر أن يمتنع عن أي عمل ي		ؤدي ال		ى المنافس		ة ، وان المحكم		ة المختص		ة ه		ي ال		تي

تحدد القصد المشترك للمتعاقدين .
 - دخول المأجور واستعمالهh ، ل يحق للمؤجر أن يدخل المأجور دون إذن المس		تأجر3

 طوال مدة اليجار ، ول يحق لهp حتى استعمالهh ح		تى ف		ي حال		ة ع		دم اس		تعمال المس		تأجر
 للمأجور ، ولكن يجوز فق		ط ال		دخول ف		ي حال		ة الترميم		ات الض		رورية وال		تي م		ن ش		أنها ان
pه		ادر من	رض الص		تؤمن وتحافظ على النتفاع الهاديء بالمأجور ، والمؤجر ل يضمن التع 

.hفقط وانما يضمن حتى التعرض الصادر من أتباعه fشخصيا
 فيتضح من كل ما تقدم إن المؤجر يضمن التعرض الصادر منهp شخص		ياf ك		التزام
 أص			يل ويض			من ك			ل تع			رض آخ			ر م			ن أتب			اعهh ك			التزام ث			انوي يحت			م علي			هh ان يض			من بق			اء
 المنفعة المقصودة من العقد لجل انتفاع المس		تأجر به		ا انتفاع		اf ه		ادئاf ، وذل		ك لس		تقرار

التوازن العقدي بين الطرفين .
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( المطلب الرابع): جزاء عدم تنفيذ المؤجر للتزامهh بالتسليم أو بالصيانة
hتزامه		ؤجر لل		ذ الم		دم تنفي		زاء ع		ة ج		و معرف		ورين الول ه		ب مح		ذا المطل		ي ه		ف 
 بالتسليم والمحور الثاني هو معرفة ج	زاء ع	دم تنفي	ذ الم		ؤجر لل		تزامهh بالص	يانة، فللجاب		ة
 عل		ى المح		ور الول نق		ول إذا إمتن		ع الم		ؤجر ع		ن القي		ام ب		التزامهh بالتس		ليم ف		ان ك		ان ه		ذا
 المتن			اع يرج			ع لس			بب أجن			بي، كم			ا ل			و هل			ك الم			أجور بق			وة ق			اهرة، هن			ا ينقض			ي ال			تزام
 المؤجر بالتسليم ، ويترتب على ذلك إنفساخ العقد، أما اذا كان المتناع عن التس		ليم ل
 يرج		ع ال		ى هلك الم		أجور، هن		ا يعت		بر الم		ؤجر مخلf ب		التزامهh ويك		ون للمس		تأجر الح		ق ف		ي

 )744المطالب		ة بالتنفي		ذ العين		ي أو الفس		خ أو التع		ويض، وه		ذا مم		ا أش		ارت الي		هh الم		ادة (
 م		ن الق		انون الم		دني العراق		ي بقوله		ا (إذا س		لم الم		ؤجر ال		دار ول		م يس		لم حج		رة منه		ا ك		ان
hه	تمرار علي	د أو الس		خ العق	ن فس	ليمها وبي		ى تس		ؤجر عل		ار الم	ن إجب	بي fرا		المستأجر مخي 

 . )1)وفي هذهh الحالة الخيرة تسقط من الجرة حصة الحجرة الى حين تسليمها)
 وينطب		ق نف		س الحك		م الم		ذكور ف		ي حال		ة ت		أخير الم		ؤجر تس		ليم الم		أجور ، كم		ا
 يح		ق للمس		تأجر ف		ي حال		ة الت		أخير ، أو اذا وج		د الم		أجور ف		ي حال		ة ل يص		لح لس		تيفاء
 المنفعة المقصودة إس	تيفاءf ك		املf اذا ل	م يطل	ب الفس	خ ، أن يطل	ب إنق	اص الج		رة بق	در
 ما نقص من النتفاع والسبب يعود الى ان هذا الل	تزام ه		و ال	تزام أص		لي عل		ى الم		ؤجر ل

hاع به			زئة النتف			وز تج			ي)2)يج			ص ف			ل النق			رة مقاب			ض الج			ب تخفي			ك إن طل			ى ذل			معن . 
 المنفعة إنما هو طلب بفسخ جزئي لعقد اليجار فيما يتعل	ق به	ذا النق		ص ، وه	ذا ه	و م		ا

 ) م			ن الق			انون الم			دني المص			ري باعتب			ار إن الج			رة تنقض			ي565أش			ارت الي			هh الم			ادة (
 بمق		دار م			ا نق			ص م			ن النتف			اع س			واء ك			ان ذل			ك راجع			اf ال			ى فع			ل الم			ؤجر أو ال			ى س		بب

أجنبي .
 وم		ن الج		دير بال		ذكر إن		هp ف		ي حال		ة نق		ص الم		أجور أو زي		ادتهh ، ن		رى إن المش		رع
 العراقي قد فرق بي	ن تق		دير الج		رة جمل		ة وحال		ة تق	ديرها بس		عر الوح		دة ف		اذا ك	ان التق		دير
 جمل		ةf فف		ي حال		ة الزي		ادة تص		ح الج		ارة ويل		زم الج		ر المس		مى ولي		س للم		ؤجر المطالب		ة
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 بزي	ادة الج		رة أو الفس		خ ، أم	ا ف	ي حال		ة النقص	ان ف	أن للمس	تأجر الح	ق ف	ي طل	ب فس	خ
.)3)الجارة ، أو أن يقبل المأجور بحالتهh على مافيهh من نقص

 أما في حالة تقدير الجرة  بسعر الوحدة القياس		ية فف		ي حال		ة الزي		ادة أو النق		ص
 ف		أن للمس			تأجر الح		ق ف			ي فس			خ الج			ارة ، أو الس			تمرار عل			ى العق			د وبنس			بة م			ا يقاب			ل

 . أما دعاوى العجز والزيادة في الشيء المؤجر ، فانهp ف	ي التش	ريع)4)الوحدات من الجر
 المص		ري إذا عين		ت العي		ن الم		ؤجرة ف		ي العق		د ون		ص عل		ى مق		دارها وج		ب عل		ى الم		ؤجر

.)1)تسليمها بالقدر المحدد في العقد دون زيادة أو نقصان
 يت			بين م			ن ذل			ك ان الم			ؤجر يك			ون ض			امناf للمس			تأجر بالنتف			اع اله			ادئ وه			ذا
 النتفاع ل يتحقق ال بتسليم المأجور كاملf غير منق		وص لن الص		ل ان يس		لم الب		ائع أو
 المؤجر الشيء المبيع أو الم		أجور بحال		ة يمك	ن النتف		اع به	ا وفق		اf لم	ا ن	ص علي		ه العق		د ،
 ه		ذا كل		ه فيم		ا يخ		ص المح		ور الول وه		و ج		زاء ع		دم تنفي		ذ الم		ؤجر لل		تزامهh بالتس		ليم ،
 ولك		ن يج		ب ان يح		دد المس		تأجر مق		دار الض		رر ال		ذي لحق		هp وم		اهي طبيع		ة الخط		أ ال		تي

.)2)سبب لهp الضرر لكي يمكن محاسبة المؤجر
 أم		ا المح		ور الث		اني وه		و ج		زاء ع		دم تنفي		ذ الم		ؤجر لل		تزامهh بالص		يانة ، فالص		يانة
 تعن		ي قي		ام الم		ؤجر بالترميم		ات عل		ى العي		ن الم		ؤجرة واج		راء كاف		ة الص		لحات ال		تي م		ن
 شأنها ان تحافظ على النتفاع الهادئ بالمأجور الى نهاية مدة عقد اليجار ، وق		د ج		رى
 العرف على تقسيم هذهh الصلحات الى فئات ثلثة وهي ض		رورية ، وترميمي		ة ، وبس		يطة
 فالولى هي لحفظ العين الم		ؤجرة ف	ي ذاته		ا ، والثاني		ة تعم		ل عل		ى زي	ادة المنفع		ة المعق		ود

.)3)عليها أما الثالثة فهي لغرض أعمال الزينة وغيرها
أم		ا موق		ف الق		وانين المدني		ة ، فن		رى إن الق		انون الم		دني العراق		ي ف		ي الم		اده (

 ) ن			ص عل			ى إن			هp (اذا إمتن			ع الم			ؤجر م			ن ال			ترميم ، ك			ان للمس			تأجر أن يفس			خ750/2
 الجارة أو أن يقوم بالترميم باذن من المحكمة ، ويرج	ع عل		ى الم		ؤجر بم		ا ص	رف بالق		در

 -إذا هل		ك1z) م		ن الق		انون ذات	هh فق	د نص	ت عل		ى إن	هp ... (751المعروف) ، أما المادة (
 ، hه		اء نفس		ن تلق		يفسخ العقد م ، fكليا fبح2المأجور في مدة اليجار هلكا		ا اذا أص		أم - 
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fا			اع نقص			ذا النتف			ص ه			ه أو نق			ن أجل			ر م			ذي أج			اع ال			ا للنتف			لح معه			ة ل يص			ي حال			ف 
.)1)كبيراf ......أن يطلب أما نقص الجرة أو فسخ الجارة)

 فيتبين من النصوص القانونية ذات العلقة بأنه اذا تاخر المؤجر أو امتنع بعد إع	ذاره ع	ن
 القي		ام بتنفي			ذ التزام			اته بالص			يانة وال		ترميم ج			از للمس			تأجر ان يحص			ل عل			ى ترخي			ص م			ن
القضاء في اجراء ذلك بنفسه دون الخلل بحقه في طلب الفسخ او إنقاص الجرة. 

(المبحث الثاني): ضمان فعل الغير
 ان كان هناك تعرضاf مادياf وقانونياf يواجه المستأجر وهو في طريقهh الى النتف		اع
fا		وع ، واحيان		ول الموض		ة ح		اك آراء مختلف		بالمأجور ، فهل يضمن المؤجر ذلك أم إن هن 
 قد تتعرض العين المؤجرة للسرقة من غير أتباع المؤجر فما هو حكم ذلك ، وه		ل يج		وز
 التفاق على تعديل احك		ام ض		مان التع		رض م		ن إعف		اء أو تش		ديد أو تخفي		ف ، وم		ا م		دى
 جواز تعرض المستأجر بحقوقهh الناشئة عن عقد اليج	ار ، ولج		ل توض		يح ه	ذا المبح	ث

بشكل دقيق سوف نقسمهp على أربعة مطالب.
(المطلب الول): ضمان التعرض القانوني

 إن الم		ؤجر ل يض		من تعرض		هp الشخص		ي فق		ط ، ب		ل يض		من بالض		افة ال		ى ذل		ك
 التعرض الص	ادر م		ن أتب		اعهh وس		واء ك		ان ه	ذا التع		رض مادي		اf أو قانوني	اf ، وه		ذا مم		ا نص		ت

 -ول يقتص		ر2) من القانون الم		دني العراق		ي بقوله		ا (753عليه الفقرة الثانية من المادة (
 ضمان المؤجر على العمال التي تصدر منهp أو من أتباعهh بل يمتد هذا الضمان ال		ى ك		ل
 تع		رض مبن		ي عل		ى س		بب ق		انوني يص		در م		ن أي مس		تأجر آخ		ر ، أو م		ن أي ش		خص تلق		ى

)1)الحق عن المؤجر)

 ابت		داءf يمك			ن الق			ول ب		ان الم			ؤجر إض		افة لض			مان فعل			هh الشخص		ي فق			د يض		من التع			رض
 الص		ادر م		ن الغي		ر أيض		اf ، ف		اذا ك		ان تع		رض الغي		ر للمس		تأجر تعرض		اf مادي		اf ف		ان الم		ؤجر ل
 يك		ون مس			ؤولf ع		ن ذل		ك التع			رض وانم		ا ينحص		ر ض			مان الم			ؤجر ف			ي التع			رض الق			انوني
 الص		ادر م		ن الغي		ر، ويج		ب ت		وافر مجموع		ة م		ن الش		روط لك		ي يمك		ن ان نق		ول إن هن		اك
 تعرضاf قانونياf ، م	ن ه	ذهh الش		روط ه	و أن يق	ع التع		رض فعلf س	واء ك	ان ذل		ك بفع		ل م		ادي
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 يستند فيهh الغير الى حق يدعيه عل		ى الم		أجور ، أو ف	ي ص		ورة دع	وى يرفعه		ا الغي		ر يطل	ب
 فيه		ا ثب		وت ح		ق ل		هp مم		ا يخ		ل بانتف		اع المس		تأجر ، وش		رط آخ		ر ه		و ان ي		دعي الغي		ر بح		ق
 يتع		ارض م		ع م		ا للمس		تأجر م		ن حق		وق ، وش		رط أخي		ر ه		و وق		وع ه		ذا التع		رض أثن		اء م		دة

.)2)اليجار
 ف		اذا وق		ع التع		رض الق		انوني عل		ى المس		تأجر وفق		اf للش		روط الم		ذكورة آنف		اf ف		ان
 التزام المؤجر بالضمان يتحقق ، فيجب عليهh أن ينفذ هذا اللتزام تنفيذاf عين		اf ب		أن يجع		ل
 الغي		ر ال		ذي تع		رض للمس		تأجر يك		ف ع		ن تعرض		هh وه		ذا ه		و ض		مان التع		رض ، ف		اذا عج		ز
 الم		ؤجر ع	ن التنفي	ذ العين	ي فق		د وج	ب عل	ى الم		ؤجر ان ينف	ذ ال		تزامهh بالض	مان ع	ن طري	ق
 إنق		اص الج		رة أو فس		خ اليج		ار م		ع امكاني		ة التع		ويض ف		ي الح		التين ، وه		ذا ه		و ض		مان

.)1)الستحقاق
أم			ا موق			ف الق			وانين المدني			ة المقارن			ة م			ن ه			ذا الض			مان فق			د نص			ت الم			ادة (

 ) م		ن الق		انون الم		دني العراق		ي عل		ى إن		هp ( إذا إدع		ى أجن		بي حق		اf يتع		ارض م		ع م		ا754/1
 للمستأجر من حقوق بمقتضى عق		د اليج	ار وج		ب عل	ى المس		تأجر أن يب	ادر ال	ى إخط	ار
 المؤجر ب	ذلك ول		هp أن يخ	رج م		ن ال	دعوى وف	ي ه	ذهh الحال		ة ل ت		وجه الج	راءات إل ض	د

.)2)المؤجر)
 فالق			انون إذن رت			ب واجب			اf عل			ى ع			اتق المس			تأجر ، وذل			ك ب			أن يت			ولى إخط			ار
 المؤجر بالتعرض لكي يتخ		ذ م		ا يل		زم م	ن الج		راءات ل	دفع التع		ويض للمس		تأجر ، أم		ا اذا
 ل		م يق		م المس		تأجر بتنفي		ذ واجب		هh بالخط		ار ف		ي ال		وقت المناس		ب فيفق		د حق		هh ف		ي الرج		وع
 على المؤجر ، ولكن اذا تم إخطار المؤجر ولكن فشل في رفع هذا التعرض الصادر م		ن
 الغير فان التزام المؤجر بضمان الستحقاق يكون قد تحقق تج	اه المس	تأجر أم	ا بانق		اص
 الجرة أوبفسخ اليجار لن التزام المؤجر هنا هو التزام بنتيجة ولي		س بوس		يلة ، علم		اf إن
 م			ن ح			ق المس			تأجر أن ي			دفع التع			رض بنفس			هh وباس			مهh ه			و ل بأس			م الم			ؤجر وذل			ك ف			ي
(جميع دعاوي الحيازة) وبخصوص ضمان الستحقاق سابق الذكر أشارت الي		ه الم		ادة (
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 ) م			ن الق			انون الم			دني العراق			ي ، ب			أنه اذا نج			ح المتع			رض ف			ي تعرض			هh ، رج			ع754/2
المستأجر بضمان الستحقاق على المؤجر. 

ومن الجدير بالذكر ان هناك عدة صور للتعرض القانوني الصادر من الغير منها
(3(.
 -التع		رض الق		انوني الص	ادر م		ن الغي		ر وال		ذي يض		منهp الم		ؤجر ه	و تع		رض مس		تأجر آخ		ر1

لنفس العين وهي ما تسمى ب	 (تزاحم المستأجرين) .
 - التعرض الصادر من مستأجر آخر م	ن نف	س الم		ؤجر لعي	ن آخ		رى أو لج		زء آخ		ر م	ن2

 العي		ن الم		ؤجرة ، اذا ك		ان يس		تند ف		ي تعرض		هh ال		ى ح		ق يجي		ز ذل		ك كم		ا اذا من		ع مس		تأجر
الطبقات السفلى مستأجراf للطبقات العليا من استخدام المصعد .

 - وقد يصدر التع		رض م	ن الجي	ران غي	ر المس	تأجرين م	ن الم		ؤجر وهن		ا يض	من الم		ؤجر3
 ذل		ك اذا ك		ان يس		تند ال		ى ح		ق اي اذا ك		ان تعرض		اf قانوني		اf ، أم		ا اذا ك		ان تعرض		اf مادي		اf فل

.)1)يسأل المؤجر
 - وقد يكون التعرض صادراf من جهة حكومية كالس		تيلء عل		ى العي		ن الم		ؤجرة أو ن		زع4

ملكيتها للمنفعة العامة.
( المطلب الثاني): التعرض المادي للمستأجر

 أما فيما يخص التعرض المادي فل يضمنهp المؤجر ول علقة لهp بهh ويشترط ان
 يك			ون المتع				رض م			ن الغي			ر ، وان يق			ع ه			ذا التع				رض بع			د تس			ليم العي			ن الم				ؤجرة ال			ى
 المستأجر ، وكذلك يشترط ان يكون التعرض مادياf ل يقوم على أي سبب قانوني ي		دعيه
 الغي			ر ، ك			أن يح			رق مزروع			ات المس			تأجر ، أو يس			رق منق			ولتهh أو يق			وم بالعت			داء عل			ى

، فق			د نص			ت الم			ادة ()2)العي			ن الم			ؤجرة ، إذن هن			ا ل ينس			ب أي تقص			ير عل			ى الم			ؤجر
 ) من القانون المدني العراقي على حالت التعرض المادي الصادر من الغير بقولها755

 - اذا غص	ب الم		أجور ول	م يتمك		ن المس		تأجر م		ن رف	ع ي		د الغاص		ب ، ج		از ان يطل		ب1(
 ، hرة		اص الج	د أو انق		2فسخ العقfا		ك ممكن	ان ذل	ب وك		د الغاص	ع ي	ي رف	ف zر	اذا قص	ف - 
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 ول		م ين		ذر الم		ؤجر بوق		وع الغص		ب فل تس		قط عن		هp الج		رة ، ول		هp ان يرف		ع عل		ى الغاص		ب
.)3)الدعوى بالتعويض)

 من هذا يتضح ان الحق الذي يعطي		ه ه	ذا الن	ص الم		ذكور للمس	تأجر ف		ي طل	ب
 الفسخ أو انقاص الجرة ليس أساسهp مسؤولية المؤجر عن ضمان التعرض الم		ادي وانم		ا
pه		ر ان		أجور . غي		ادئ بالم		اع اله		ن النتف		تأجر م		ان المس		ة حرم		ؤجر لتبع		ل الم		تحم pه		أساس 
 يجب على المستأجر أن يبادر الى إخطار المؤجر بكل أم		ر يس		توجب ت		دخلهp كاغتص		اب
 الم		أجور مثلf أو اح		داث ض		رر في		هh ح		تى يتمك		ن الم		ؤجر بص		ورة مبك		رة م		ن دف		ع الض		رر
 المتسبب م		ن ه	ذا التع		رض للم		أجور ، وعك		س ذل	ك يك	ون المس		تأجر مس		ؤولf ف	ي حال		ة
 ع		دم الخط		ار تج		اه الم		ؤجر وفق		اf للقواع		د العام		ة وبه		ذهh الح		ال لي		س للمس		تأجر طل		ب

فسخ اليجار ول انقاص الجرة .
 وم		ن الكت		اب م		ن ي		ذكر ان الس		بب ف		ي ع		دم ض		مان الم		ؤجر للتع		رض الم		ادي
fا		دعي حق		المتعرض ل ي		ف ، hوعه		ي وق	ف hه		أ الي		بة أي خط	ن نس		ل يمك pالصادر من الغير انه 
 عل		ى العي		ن الم		ؤجرة ، ول		م يك		ن ذل		ك بتحري		ض م		ن الم		ؤجر ، ف		المؤجر هن		ا ش		أنهp ش		أن
 المستأجر فكلهما ضحية لفع		ل م		ادي غي		ر مش		روع ولك		ل منهم		ا أن ي		دفع ه		ذا التع		رض
pببه		ر س		ن الغي		قد يكون التعرض المادي الصادر م fمن ضرر ، واحيانا pفي حدود ما يصيبه 
 المستأجر نفسه كأن تكون هناك عداوة معينة بين المتعرض (الغير) وبين المس		تأجر ، أو

.)1) قد يكون هناك إهمال من قبل المستأجر في حراسة العين المؤجرة
 وهن		اك تع			رض آخ			ر يك		ون فيه		ا مادي		اf وه		و التع			رض الناش		ئ ع		ن س			رقة العي		ن
 الم		ؤجرة ب		أن يك		ون الس		ارق م		ن غي		ر اتب		اع الم		ؤجر ، ف		ان الس		رقة تعت		بر ف		ي ه		ذهh الحال		ة
 تعرض			اf مادي			اf ل يس			أل عن			هp الم			ؤجر ، أم			ا اذا ك			انت الس			رقة ق			د وقع			ت م			ن أح			د أتب			اع
 الم		ؤجر ك		البواب مثلf فيس		أل الم		ؤجر ع		ن ذل		ك باعتب		ارهh مس		ؤولf ع		ن التع		رض الم		ادي
 الص			ادر م			ن أتب			اعهh ، ويس			أل ايض			اf اذا ك			انت الس			رقة بس			بب تقص			ير الم			ؤجر نفس			هp أو
 بتقصير من البواب على اعتبار ان البواب هو من الشخاص ال		ذين يس		تعين به		م الم		ؤجر
 ف			ي تنفي			ذ ال			تزامهh العق			دي وان تقص			ير الب			واب م			ن ع			دمهh يع			د مس			ألة واق			ع يفص			ل به			ا
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 القاض		ي بن		اء عل		ى س		لطتهh التقديري		ة واض		عاf ف		ي اعتب		ارهh ظ		روف الزم		ان والمك		ان وتحقي		ق
 ، فيتض			ح إذن ان)2)العدال				ة التعاقدي				ة والحف				اظ عل				ى النظ			ام الع				ام ومص				لحة المجتمع

 الم		ؤجر ل يس		أل ع		ن التع		رض الم		ادي كأص		ل ع		ام ولك		ن يس		أل عن		ه ف		ي حال		ة غش		هh أو
خطئهh الجسيم .

( المطلب الثالث ) : جواز التفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض
 ان احكام الضمان هي ليست من النظام العام ، وعليهh يجوز للطرفي	ن (الم		ؤجر
 والمس			تأجر) التف			اق عل			ى تع			ديلها تخفيف			اf أو تش			ديداf أو ح			تى أعف			اء الم			ؤجر منه			ا ،
 فيجوز التفاق على تخفيف التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي مثال ذل		ك : اذا ت		م
hذه	ي ه	انوني فف	بب ق	ى س		ي عل		ؤجر مبن		ن الم	رض م		دور تع		ة ص	ي حال	ف pه		التفاق على ان 
 الحالة ل يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض ، وانما يقتصر حقهh في المطالبة بالفسخ أو
 التنفي		ذ العين		ي ، كم		ا يج		وز التف		اق عل		ى التش		ديد م		ن مس		ؤولية الم		ؤجر ، ك		أن يش		ترط
 المس			تأجر أن يك			ون ل			هp الح			ق ف			ي فس			خ اليج			ار إذا أح			دث أي إخلل ف			ي النتف			اع

.)1)بالمأجور
 ويشترط لص		حة التف		اق عل		ى العف		اء أو التخفي		ف م		ن مس		ؤولية الم		ؤجر أن ل
 يك		ون ه	ذا الخي		ر ق		د حص		ل عل		ى ه	ذا التف		اق نتيج		ة غ		ش م		ن ج		انبهh وال ف		أن التف		اق

 ) م		ن الق		انون الم		دني العراق		ي بقوله		ا (يق		ع759يق		ع ب		اطلf ، وه		ذا مم		ا أك		دتهp الم		ادة (
 باطلf كل إتفاق يتضمن العف		اء أو الح		د م		ن ض		مان التع		رض أو العي		ب اذا ك		ان الم		ؤجر

 . حي	ث ي	أتي ه	ذا الن	ص تطبيق	اf للقواع	د العام	ة)2)قد أخفى عن غش سبب ه	ذا الض	مان)
 التي تقضي بأن الغش يفسد كل شيء والتفاق على العفاء من الغ	ش غي	ر مقب		ول وغي	ر
 جائز لنهp مخالف للنظام العام ، وهذا مما أكدتهp محكم		ة التميي		ز التحادي		ة العراقي		ة ف		ي

.)3)أحد قراراتها
 ويجوز أيضاf التفاق على تشديد ض		مان الم		ؤجر للتع		رض الص	ادر م	ن الغي		ر أو
 تخفيف		هh أو أعف		ائهh من		هp، ك		أن يتف		ق عل		ى أن يض		من الم		ؤجر التع		رض الم		ادي الص		ادر م		ن

.)1)الغير، أو أن يتفق على أنهp ل يضمن تعرض الغير المبني على سبب قانوني
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 إذن قلن			ا إن			هp يج			وز إش			تراط التخفي			ف أو التش			ديد أو العف			اء م			ن مس			ؤولية
 المؤجر أو المستأجر ولكن يكون ذلك حسب طبيعة المعاملة وقصد الطرفي		ن وارادتهم		ا
 الحرة المختارة في اتخاذ شيء من ه	ذا القبي		ل ، حي	ث ل يج		وز التوس	ع ف	ي تفس		ير ه	ذا
 الشرط الذي يعدل من احكام مسؤولية المؤجر عن تعرض الغي		ر ف		ان ش		رط التش		ديد ف		ي
 المسؤولية ل يتوسع في تفسيره حتى ل يضار الم		ؤجر ، وش		رط التخفي		ف م		ن المس		ؤولية
 أو العفاء منها ل يتوس	ع ف	ي تفس		يرهh ح		تى ل يض	ار المس	تأجر ، فعل		ى س		بيل المث	ال إذا
hمن الضمان بعبارة عامة دون تحديد ، فان هذا يقتصر على إعفائه hاشترط المؤجر إعفائه 

.)2)من التعويض ، دون الفسخ أو إنقاص الجرة
 ومهما يكن من المر فان ش	رط إعف		اء الم		ؤجر م	ن الض	مان أو ش		رط التخفي		ف
 من		هp يق		ع ب		اطلf إذا ك		ان الم		ؤجر ق		د أخف		ى ع		ن غ		ش س		بب ه		ذا الض		مان وه		و م		ا تؤك		ده

 ) من القانون المدني المص		ري س		ابقة ال		ذكر ، وه		و تجس	يد وتط	بيق واض		ح578المادة (
لما تقضي بهh القواعد العامة .

 فيتض		ح إذن وم		ن خلل م		ا عرض		ناه آنف		اf إن المش		رع ق		د تش		دد ف		ي ج		واز أو
 ع		دم ج		واز التف		اق عل		ى تع		ديل احك		ام الض		مان ، ولك		ن حس		ب الحال		ة المعروض		ة أم		ام
 القضاء فيما إذا كان هناك عنصر الغش في المعامل		ة م	ن ع		دمهh فالمش		رع هن	ا أراد ايج	اد
 نوع م	ن الت	وازن ف	ي المعامل		ة العقاري		ة بم	ا يخ		دم الطرفي	ن وبم	ا تن	ص ب		هh القواع		د العام		ة ،

وما تجري عليه العراف السائدة .
 ( المطل				ب الراب				ع ) : ج				واز تص				رف المس				تأجر بحق				وقهh الناش				ئه ع				ن عق				د

اليجار
 إن للمستأجر ليس ال حق شخصي قبل المؤجر ، ولكنهp يستطيع التصرف ف		ي
 هذا الحق بالبيع والهبة وغيرهما من التصرفات ، ولهp أن يرهن		هp رهن		اf حيازي		اf وأن ي		ؤجره أو
 يعيره وهذا هو تطبيق للقواعد العامة والتي تجي		ز التص		رف ف		ي الحق		وق الشخص		ية ، كم		ا
pه		ي ل	ق شخص	ي ح	رف ف	ا يتص	ك إنم	ل ذل	تجيز التصرف في العيان ، والمستأجر في ك 
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 في ذمة المؤجر ، هذا من الناحية القانونية ، أما من الناحية العملي		ة ف		ان التص		رفات ال		تي
.)1)يجريها المستأجر عادةf في حقهh هي التنازل عن اليجار أو ايجارهh من الباطن

 فض		لf ع		ن ذل		ك ف		ان ح		ق المس		تأجر ف		ي التص		رف بحق		وقهh الناش		ئة ع		ن عق		د
 اليج		ار بالتن		ازل عن		هp ال		ى غي		رهh أو بقي		امهh بت		أجيره م		ن الب		اطن أو بأش		راك الغي		ر مع		هp ف		ي
 النتفاع بالمأجور إنما يستمد من عقد اليجار ذاتهh ذلك إن القاع		دة العام		ة ف		ي الق		وانين
 المدنية هي ج	واز الن		زول ع	ن اليج	ار واليج	ار م		ن الب	اطن ، وان المن	ع م	ن ذل		ك يك	ون
 بمثاب			ة إس			تثناء عل			ى ه			ذا الص			ل يتق			رر بن			ص الق			انون أو بمقتض			ى التف			اق ع			ن طري			ق
 العق		د ، إذن القاع		دة العام		ة ف		ي الق		وانين المدني		ة المقارن		ة تجي		ز للمس		تأجر أن يتص		رف
 بحقوقهh الناشئة عن عقد اليجار اذ لم يكن هناك شرط في عقد اليجار يمنعهp من ذل		ك
 واذا لم يكن بينه وبين المؤجر اي اتف		اق يمنع		ه م		ن ذل	ك وه	ذهh القاع		دة العام		ة منص	وص

 ) م		ن الق		انون الم		دني العراق		ي وال		تي تن		ص عل		ى إن		ه775/1pعليه		ا بوض		وح ف		ي الم		ادة (
 (للمستأجر أن يؤجر المأجور كلهp أو بعضهp بعد قبضهh أو قبل		هh ف		ي العق		ار وف		ي المنق		ول ،
hالتفاق أو العرف بغيره hكذلك أن يتنازل لغير المؤجر عن الجارة كل هذا مالم يقض pوله

( h2)ه(. 
 فالصل إذن هو جواز اليجار من الباطن أو النزول ع		ن اليج		ار فهم		ا طريق		ان
 م			ن ط			رق النتف			اع بالش			يء الم			ؤجر ، وق			د اس			تقرت محكم			ة التميي			ز العراقي			ة عل			ى ان
 التن			ازل ع			ن  اليج			ار يت			م بنق			ل المس			تأجر جمي			ع حق			وقهh والتزام			اتهh المترتب			ة عل			ى عق			د

 الت		أجير م		ن الب		اطن فل يع		دو إل ان ، أم		ا)3)اليج		ار ال		ى ش		خص آخ		ر يح		ل محل		هp فيه		ا
 يك		ون عق		د إيج		ار آخ		ر يق		ع عل		ى الش		يء المس		تأجر ذات		ه ، فق		د قض		ت محكم		ة التميي		ز
 العراقية بأنهp (حالة اليجار من الباطن تستلزم وج		ود عق		د إيج		ار بي		ن الم		ؤجر والمس		تأجر
 الصلي ووجود عقد ايجار بين المستأجر الصلي والمستأجر من الب		اطن عل		ى ان يك		ون

.)1)ثابت التاريخ ليكون حجة على المؤجر باعتبارهh من الغير)
 1979) لس				نة 87أم				ا بالنس				بة لموق				ف ق				انون إيج				ار العق				ار العراق				ي رق				م(

  فقد ذهب ال		ى اتج		اه مع		اكس للق		انون الم		دني2000) لسنة 56المعدل بالقانون رقم (
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العراقي حيث اعتبر ان الص		ل ه	و إس	تثناء والس	تثناء ه	و الص		ل حي	ث نص	ت الم		ادة (
 ) من القانون ذاتهh على أن (يحضر اليجار من الباطن أو التنازل عن		هp كلf أو ج		زءf ال11

 اذا اتفق الطرفان تحريرياf على خلف ذلك).  أي ان أخذ موافقة المؤجر  التحريري		ة ه		ي
 الستثناء الوحيد في قانون ايجار العقار العراقي على مب	دأ ع	دم ج	واز تص	رف المس	تأجر

بحقوقهh الناشئة عن عقد اليجار دون إذن المؤجر.
zار		ذي س		اه ال	س التج		اني بنف		دني اللم		انون الم		اير الق		د س		ك فق		ن ذل	ع fفضل 

 ) من		هp ب	أنهp ل يج	وز549عليه قانون إيج	ار العق		ار العراق	ي الجدي	د حي	ث نص	ت الم		ادة (
 للمستأجر الصلي ان يتنازل عن اليجار أو أن يؤجر م		ن الب		اطن إل ب		أذن م		ن الم		ؤجر ،
 ف			اذا امتن			ع ه		ذا الخي			ر م			ن إعط			اء الذن دون أن يك			ون ل			ديه س			بب خطي			ر يرج			ع ال			ى
 ش	خص المتن	ازل ل	هp ع	ن اليج	ار أو المس		تأجر م	ن الب	اطن ، ج	از للمس	تأجر الص		لي أن

.)2)يطلب فسخ اليجار بينهp وبين المؤجر بعد التنبيه عليه في المواعيد القانونية
 فيتض		ح م		ن ك		ل م		ا س		بق وبص		دد تص		رف المس		تأجر بحق		وقهh الناش		ئة م		ن عق		د
hه			ت الي		ا ذهب			ذا م			وه pه			ازل عن			ار أو بالتن			رف باليج		وز أن يتص			ل يج			الص pانه			ار ب		اليج 
 الكثير من القوانين المدنية المقارنة آنفة الذكر ، وهناك استثناءات وفي الحقيقة ان ن		ص

 ) ه	و ن	ص واض		ح ،2000) من قانون ايج	ار العق		ار العراق	ي الجدي		د لس	نة (11المادة (
 حي		ث لب		د م		ن إثب		ات إذن الم		ؤجر ف		ي اليج		ار م		ن الب		اطن أو ف		ي التن		ازل ع		ن اليج		ار
 حي		ث ل يكف			ي اثب			ات عل			م الم			ؤجر بوج			ود المس			تأجر م			ن الب		اطن أو المتن			ازل ل		هp ع		ن
 اليج	ار وف		ي احيان		اf آخ		رى ق		د يتص		رف المس		تأجر بالم		أجور ف		ي ص		ورة اش	راك الغي		ر ف		ي
 النتفاع بالمأجور ، كأن يpساكن مع		هp ف		ي الم		أجور بع		ض الش		خاص أو إستض		افتهh للغي		ر ،
 أو غير ذلك من التصرفات التي يق		وم به	ا المس		تأجر وف	ق نص	وص وقواع	د إص		ولية متف		ق

. fعليها مسبقا
( المبحث الثالث ): ضمان المؤجر للعيوب الخفية

 كون عقد اليجار من العقود الواردة على المنفعة يقتضي إلزام المؤجر بض		مان
 م		ا يوج		د ف		ي الم		أجور م		ن عي		وب ، تح		ول دون إنتف		اع المس		تأجر ب		هh أو تنق		ص النتف		اع
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 إنقاص		اf ك		بيراf ، لش		ك إن		هp م		ن أه		م التزام		ات الم		ؤجر ه		و تمكي		ن المس		تأجر م		ن النتف		اع
hاته		أجور وملحق		وب الم		من عي		المؤجر إذن يض		ود ، ف		وجه المقص		ى ال		ؤجرة عل		العين الم		ب 
 ف			اذا وج			د ب			العين الم				ؤجرة عي			ب خف				ي ت			وافرت في			هh الش			روط الواجب			ة أو ف			ات عل				ى
 المستأجر وصف ف	ي العي	ن ك	ان الم		ؤجر مس		ؤولf ع	ن فس	خ اليج	ار أو إنق		اص الج		رة ،
 وقد يستفاد من النصوص القانونية في البيع بشأن ضمان المؤجر للعيوب الخفية وف		وات

الوصف ، فيما لم يرد فيه نص خاص أو يتعارض مع طبيعة عقد اليجار .
 ولجل بيان هذا المبحث بشكل دقيق سوف نقسمهp على أربع		ة مط		الب ، ك		ان
 المطل		ب الول بعن		وان التعري		ف ب		العيوب الخفي		ة ، والمطل		ب الث		اني ك		ان بعن		وان ض		مان
 الم			ؤجر لعي			ب تخل			ف الوص			ف ، أم			ا آث			ار قي			ام ض			مان العي			وب الخفي			ة فس			نبحثها ف			ي
 المطل			ب الث			الث ، والمطل			ب الراب			ع ك			ان تح			ت عن			وان ، ج			زاء وج			ود العي			ب الخف			ي ،

والتفاصيل على النحو التي 
( المطلب الول ): التعريف بالعيوب الخفية

 ل		م ت		بين معظ		م التش		ريعات المقص		ود ب		العيب الخف		ي ف		ي عق		د اليج		ار ولك		ن
 ج			رى الفق			ه والقض			اء عل			ى تعري			ف العي			ب ب			انهp (الف			ة الط			ارئة ال			تي تخل			و منه			ا الفط			رة

(hاته			ؤجر وملحق			يء الم			ليمة للش			ة)1)الس			ة عالي		ود رطوب			ي وج			ب الخف		ة العي			ن أمثل		وم ،  
 بحيث تؤثر ف		ي ص		حة المس		تأجر أو الش		خاص الخري		ن ، أو وج		ود خل		ل ف		ي الرك		ائز أو
 الحياطين ، أو وجود حشرات كثيرة أو وج		ود خل		ل ف	ي ش		بكات ال		ري والص	رف الص		حي
 للعقار ، ويأخذ حكم العيب فوات الوصف فيكون المؤجر مسؤولf ح	تى ع	ن خل	و العي	ن
 م			ن الص			فات اليجابي			ة ال		تي تعه			د به			ا الم			ؤجر ، وال		تي مم			ا يقتض			يها النتف			اع اله			ادئ

.)2)والمستمر بالمأجور
 أما موقف القوانين المدنية المقارنة من التزام المؤجر بضمانهh للعيوب الخفي		ة ،

 ) من القانون المدني العراقي بأنهp (يضمن المؤجر للمس		تأجر756/1فقد نصت المادة (
 جمي		ع م			ا يوج			د ف			ي الم			أجور م			ن عي			وب تح			ول دون النتف			اع ب			هh ، أو تنق			ص م			ن ه		ذا
) النتفاع إنقاص	اf ك	بيراf ، ولكن	هp ل يض	من العي	وب ال	تي ج	رى الع	رف عل	ى التس	امح فيه	ا)
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 . فيتض		ح جلي		اf م		ن جمي		ع النص		وص القانوني		ة الم		ذكورة ب		أنهp يض		من الم		ؤجر للمس		تأجر)3
hاعه		ص انتف		تأجر أو تنق		اع المس		ن انتف		ول م		وب تح		ن عي		أجور م		ي الم		ود ف		ا موج		ع م		جمي 

نقصاf كبيراf ، ال ما جرى العرف على التسامح بها .
 وم			ن الج			دير بال			ذكر وم			ن خلل النص			وص القانوني			ة به			ذا الش			أن يتض			ح ان
 ض		مان الم		ؤجر للعي		وب الخفي		ة ف		ي الم		أجور يتوق		ف عل		ى ش		روط معين		ة منه		ا (ان يك		ون
 العي	ب م		ؤثراf) ويك		ون م		ؤثراf اذا ح		ال دون النتف		اع ب		العين أو بأح		د ملحقاته		ا ، أو ينق		ص
 م		ن ه		ذا النتف		اع نقص		اf ك		بيراf كحال		ة وج		ود الرطوب		ة ال		تي أش		رنا له		ا وال		تي تض		ر بالص		حة

 ، وبالتأكي			د ب			انهp يرج			ع تق			دير فيم			ا اذا ك			ان العي			ب م			ؤثراf م			ن ع			دمهh للس			لطة)4)العام			ة
 التقديري				ة لقاض				ي الموض				وع مسترش			داf ب			ذلك بع				رف الجه				ة أو المك			ان الموج				ود في				ه

المأجور. 
 ومن الشروط الخرى ه	و (ان يك		ون العي		ب خفي	اf) وعلي		هh يك		ون المس		تأجر ف	ي
fا		ب خفي		ون العي		بعناية الرجل المعتاد ، ويك pلزم بتسلم المأجور وان يفحصهpالحالة م hهذه 
 ف		ي ح		الت معين			ة منه		ا العي			وب ال		تي ل يمك		ن للمس			تأجر ان يتبينه		ا ب		الفحص المعت		اد
 ولي		س بأمك		انهh ان يعل		م به		ا ، وك		ذلك العي		وب ال		تي أك		د الم		ؤجر للمس		تأجر خل		و العي		ن
 منه		ا ، واخي		راf العي		وب ال		تي يتعم		د الم		ؤجر بأخفائه		ا عل		ى المس		تأجر ، ول يش		ترط ف		ي
 العي		ب ان يك		ون ق		ديماf (اي موج		وداf وق		ت العق		د) بخلف الح		ال ف		ي عق		د ال		بيع وذل		ك
 لن العي			ب ف			ي حال			ة اليج			ار مض			مون م			ن الم			ؤجر س			واء ك			ان ق			ديماf أو يح			دث بع			د
 التسليم والسبب لن المؤجر ملزم بصيانة المأجور وهو من أهم اللتزامات الملقاة عل		ى
fامنا		ار ض		دة اليج		وال م		ؤجر ط		ى الم		ي فيبق		د زمن		و عق		ار ه		د اليج		ا ان عق		وبم ، hاتقه		ع 

.)1) للمستأجر النتفاع الهادئ الكامل بالعين المؤجرة
 وي			رى الب			احث ب			أنهp ل يقتص			ر ح			ق المس			تأجر ف			ي ظه			ور ه			ذهh العي			وب عل			ى
 المطالبة بتعويض معين أو بفس		خ العق		د أو بانق		اص الج		رة وغي		ر ذل		ك وانم		ا ن		رى إن م		ن
hه		ات علي		ب ف		ن كس		المطالبة حتى عن ضرر تفويت الفرصة أو ما قد يحصل عليه م hحقه 
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 بسبب هذهh العيوب إنطلقاf مما تقررهp القواعد العامة في القانون الم		دني العراق	ي وخاص		ة
بذكر عناصر التعريض والتي هي (الخسارة اللحقة ، والكسب الفائت).

( المطلب الثاني ): ضمان المؤجر لعيب تخلف الوصف
 بالتأكيد ان المؤجر مسؤول عن خلو العين من صفات تعهد صراحةf بتوافره		ا ،
 أو خلوها م	ن ص		فات يقتض		يها النتف		اع ب	العين الم		ؤجرة ، ك		ل ه	ذا م	ا ل	م يقض	ي التف		اق

 ) من القانون الم		دني العراق		ي بقوله		ا ... (( وه		و756/2بغيرهh ، وهذا ما أكدتهp المادة (
 مسؤول أيضاf ع		ن خل		و الم		أجور م		ن ص		فات تعه		د ص		راحة بتوافره		ا او خل		وه م		ن ص		فات

 .)2)يقتضيها النتفاع بهh ، كل هذا ما لم يقض التفاق بغير ذلك))
 ومن الجدير بال		ذكر ان الم		ؤجر ل يض		من العي		ب اذا ك		ان المس		تأجر ق		د اخط		ر

 ) م		ن الق		انون الم		دني757به او كان يعلم به وقت التعاقد وهذا ما اشارت الي		ه الم		ادة (
 العراقي بقولها ( ليضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد اخط		ر ب	ه او ك	ان يعل	م ب		ه

.  )1)وقت التعاقد.... ) 
 وك		ذلك ل يض		من العي		وب ال		تي ج		رى الع		رف عل		ى التس		امح به		ا ولكن		ه يض		من
 ف		ي حال		ة خل		و العي		ن م		ن ص		فات تعه		د به		ا ص		راحة وال		تي مم		ا يقتض		يها النتف		اع بالش		يء
 الم			ؤجر ، ه			ذا كل			ه يخ			ص ض			مان العي			وب الخفي			ة ، ام			ا العي			وب الظ			اهرة فل يض			منها
 المؤجر، لن المستأجر كان يعلمها وصفة الظه		ور فيه		ا تف		رض ان المس		تأجر اراد الن		زول
 عن الضمان بالنسبة اليها ،وكذلك ل يضمن المؤجر اذا كان العيب ناشئاf بسبب الموق		ع
 الطبيعي للعقار وشهرتهh بذلك ، كرطوبة المكان المج	اور لمج		رى الم	اء أو نه		ر معي	ن ف		ي

.)2)حالة الغرق أو الفيضانات
 فض		لf ع		ن فق		د ع		رض المش		رع لض		مان العي		وب الخفي		ة وف		وات الوص		ف ف		ي
 ص		دد ال		بيع ، فتعت		بر الحك		ام ال		واردة ف		ي ال		بيع أص		لf يرج		ع الي		ه فيم		ا ل		م ي		رد في		هh ن		ص
 خاص أو يتعارض مع طبيعة عقد اليجار ، وان ضمان العيب في حالة النقص أو الخل		ل
 أو ف		ي حال		ة ف		وات الوص		ف م		ا ه		و ال تكمل		ة للتزام		ات الم		ؤجر اليجابي		ة وال		تي قررته		ا

.)3)كافة القوانين المدنية المقارنة
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 ويتضح من كل ما تقدم بأن التزام المؤجر هو ال	تزام إيج		ابي ونس	تطيع ان نق		ول
 إنهp التزام شامل م		ن حي		ث التس		ليم أو الص		يانة أو ض		مانهh للعي		وب الخفي		ة وه		ذا وفق		اf لم		ا

. hالنصوص القانونية المنظمة لعقد اليجار حتى بعد إنشائه pتقرره

 (المطل			ب الث			الث ): التف			اق عل			ى تع			ديل أحك			ام ض			مان الم			ؤجر للعي			وب
الخفية

 ان أحك		ام الض		مان الم		ذكورة آنف		اf تنش		أ م		ن العق		د بحك		م الق		انون ودون حاج		ة
 ) م			ن الق			انون177ال			ى إتف			اق خ			اص بش			أنها ، فق			د نص			ت الفق			رة الثاني			ة م			ن الم			ادة (

 المدني العراقي، في نهايتها على إن		هp ((يثب	ت ح		ق الفس		خ بخي		ار العي		ب م		ن غي		ر إش	تراط
.)1)في العقد))

 وفي كل الحوال يجوز للمتعاقدين التفاق عل		ى تع		ديل أحك		ام ض		مان العي		وب
 الخفية، أما بالتشديد أو بالتخفيف أو بالعفاء، والسبب يعود الى أن ه	ذه الحك		ام ه	ي
 ليس		ت م		ن النظ		ام الع		ام ، ومث		ال التف		اق عل		ى تش		ديد احك		ام الض		مان ه		و ان يش		ترط
 المس		تأجر عل		ى الم		ؤجر ان يك		ون ه		ذا الخي		ر ض		امناf لجمي		ع الض		رار ال		تي تنج		م ع		ن
 العي		ب ح		تى ل		و ك		ان ج		اهلf بوج		ودهh، أم		ا المث		ال عل		ى تخفي		ف احك		ام الض		مان ، ه		و أن
 يشترط المؤجر على المستأجر ع		دم ض		مان العي		وب ال	تي تط	رأ عل	ى العي	ن الم		ؤجرة اثن	اء
 مدة اليجار، أو أن يشترط عليهh إنهp اذا تحق		ق الض		مان ف		انهp ل يك		ون ملتزم		اf ال بانق		اص
 الج			رة دون حق			هh ف			ي المطالب			ة بالفس			خ، أم			ا العف			اء م			ن الض			مان فمث			الهp أن يش			ترط

fمن ضمان العيوب الخفية كليا h2)المؤجر على المستأجر إعفائه(.
 ) من القانون المدني العراقي (يق	ع ب		اطلf ك		ل اتف		اق759وتطبيقاf لنص المادة (

 يتض		من العف		اء أو الح		د م		ن ض		مان العي		ب اذا ك		ان الم		ؤجر ق		د أخف		ى ع		ن غ		ش س		بب
  . وللمستأجر وبعد ثبوت دعوى الضمان أن ينزل عنها صراحةf أو ضمناf)3)هذا الضمان)
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 ، وذل		ك كم		ا ل		و عل		م بوج		ود العي		ب وس		كت ع		ن مطالب		ة الم		ؤجر باص		لحهh أو بانق		اص
الجرة ، بحيث إستمر على دفع الجرة مدة طويلة دون تحفظ .

 ونح		ن نفض		ل ف		ي حال			ة التف			اق عل			ى تع		ديل احك		ام ض			مان الم			ؤجر للعي			وب
 الخفي		ة ع		ن طري		ق ش		روط توض		ع مس		بقاf أن ل يت		م التوس		ع ف		ي تفس		ير ه	ذهh الش		روط ال		تي
 تح			د م			ن المس			ؤولية ال			تي يقرره			ا الق			انون ويج			ب أن يفس			ر التف			اق عل			ى العف			اء م			ن
 الضمان أو على تخفيفه لمصلحة المستأجر على إعتبار إنهp الطرف الضعيف في العلق			ة
 العقدية ، ويفسر التفاق على تشديد الض	مان لمص		لحةh الم		ؤجر ك	ل ه	ذا لج		ل حص		ول
 الت				وازن العق				دي بي			ن الطرفي			ن وتحقيق				اf للعدال				ة وحفاظ				اf عل				ى النظ				ام الع				ام ومص				لحة

المجتمع.
(المطلب الرابع): جزاء وجود العيب الخفي

 ) من القانون المدني العراقي إذا تحقق وج		ود العي		ب758لقد أشارت المادة (
 الخفي فان للمس		تأجر الخي		ار ف		ي فس		خ اليج		ار  أو إنق		اص الج		رة والمطالب		ة ب		التعويض
 عند وجود ضرر ، لكن ذلك يتوقف على أمرين الول ه		و اذا ك		ان الم		ؤجر عالم		اf بوج		ود
 العيب في المأجور فأنهp يكون ملزماf ب		التعويض، والم		ر الث		اني إذا ك		ان الم		ؤجر غي		ر ع		الم
، fا		التعويض أيض		زم ب		ذلك فل يل		ب hه		ت جهل		تطاع أن يثب		أجور واس		ي الم		ب ف		ود العي		بوج 
 واخي		راf للمس		تأجر المطالب		ة بالتنفي		ذ العين		ي وال		ذي ن		ص علي		ه الق		انون الم		دني المص		ري
 بشرط إن لم يكن ه	ذا التنفي		ذ العين	ي باهض		اf بخلف الق		انون الم	دني العراق		ي وال	ذي ل	م
 يص		رح بج		واز طل		ب المس		تأجر للتنفي		ذ العين		ي ، ولك		ن ي		رى الفق		ه ب		أنهp يج		وز للمس		تأجر
 ذلك بالرغم من عدم وجود نص ، لكن بشرط ان ل يكون باهضاf فيتحول التنفيذ العين		ي
 عن		دها ال		ى تنفي		ذ بمقاب		ل (التع		ويض ، الفس		خ ، إنق		اص الج		رة) وال		تي تعت		بر ب		دورها م		ن

.)1)آثار قيام ضمان العيوب الخفية والتي تؤدي الى تحقيق التوازن العقدي بين الطراف
 فيتض		ح مم		ا س		بق إن المش		رع المص		ري عال		ج الث		ار ال		تي ت		ترتب عل		ى ض		مان

 ) بقوله		ا (إذا وج		د ب	العين الم		ؤجرة عي	ب يتحق	ق577المؤجر للعيب الخفي في المادة (
pه	رة ول		اص الج	د أو إنق		خ العق	ب فس	روف ان يطل	للظ fا		تأجر تبع	از للمس	مان ج		الض pمعه 
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 كذلك ان يطلب إصلح العيب أو أن يقوم هو باصلحهh على نفقة المؤجر اذا كان ه		ذا
.)1)الصلح ل يبهظ المؤجر)

 إذن تبين ان التش		ريعات ق	د وض		عت ج	زاءf ف		ي حال		ة ع	دم تلف	ي الم		ؤجر بقي		امهh باص		لح
 العيب الذي ق		د ينق		ص م	ن منفع		ة المس		تأجر أو يض	ر ف	ي بع		ض مص		الحهh ومثاله		ا إنق		اص
 الج		رة أو الفس		خ أو التع		ويض وال		تي م		ن ش		انهما تنظي		م العلق		ة التعاقدي		ة بي		ن الم		ؤجر

. hوالمستأجر باعتبار ان الخير هو الطرف الضعيف والتي يجب حمايته

(الخاتمة)
 بع			د أن تناولن			ا موض				وع ض				مان النتف				اع اله				ادئ بالم				أجور وبين			ا م				اهي أه			م
 التزام				ات الم				ؤجر وض				ماناتهh تج				اه المس				تأجر ، وم				ا ه				و الج				زاء ف				ي حال				ة الخلل
 بالواجبات أو اللتزامات المفروضة قانوناf فقد توصلنا ف		ي نهاي		ة الموض		وع ال		ى ع		دداf م		ن

النتائج والمقترحات وهي على النحو التي ....
أولf/النتائج :-

 -ت		بين إن هن		اك التزام		ات وض		مانات جوهري		ة تق		ع عل		ى ع		اتق الم		ؤجر تج		اه المس		تأجر1
 وفي حالة الخلل بها أو عدم تطبيقها يكون هناك جزاء قانوني والهدف من		هp ه		و لتنظي		م

وتوازن العلقة العقدية بين الطراف المتعاقدة .
 - ت	بين ان مس		ؤولية الم		ؤجر تج	اه المس		تأجر ه	ي مس		ؤولية ش		مولية غي	ر مح		دودة فه		ي2

 تشمل تعرضهp الشخصي ، وض		مان فع		ل الغي		ر م		ن أتب		اعهh ، وض		مان العي		وب الخفي		ة ال		تي
تظهر في العين المؤجرة .

 - ك			ذلك ت			بين لن			ا ب			أن ال			تزام الم			ؤجر تج			اه المس			تأجر بض			مان النتف			اع يخ			ول ه			ذا3
 الخي		ر ف		ي المرحل		ة اللحق		ة عل		ى التعاق		د الح		ق ف		ي رف		ع دع		اوى العي		ب الخف		ي وف		وات
 الوص		ف ، بغ		ض النظ		ر ع		ن ك		ون الم		ؤجر عالم		اf ب		العيب ، ب		ل ودون اش		تراط ق		دم العي		ب

كما هو الحال في عقد البيع .
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  لس			نة40- ت			بين ان المش			رع العراق			ي وتحدي			داf ف			ي الق			انون الم			دني العراق			ي رق			م 4
  المعدل يجيز للمستأجر اليجار من الباطن أو التنازل عنهp ، عل		ى خلف ق		انون1951

  وال		ذي ليجي		ز ذل		ك فق		د جع		ل م		ن الص		ل2000 لس		نة 56ايج		ار العق		ار الناف		ذ رق		م 
. fاستثناء

 - تبين ان هناك التزام وضمانة على المؤجر في حالة ظهور عيوب خفية في المأجور ،5
hده		بي hه		قط حق		وف يس		ذلك وال س		ؤجر ب		ر الم		ولكن على المستأجر عند كشفها أن يخط 

.fجسيما fأو خطاء fإذا لم يكن المؤجر قد إرتكب غشا

ثانياf/المقترحات:-
 ض			رورة تفعي			ل دور القض			اء وامكاني			ة عمل			هh ب			اجراء الموازن			ة العقدي			ة والت			وازن-1

 العمل		ي بي	ن ك		ل م		ن الم		ؤجر والمس		تأجر ، وذل		ك لمن	ع الح		الت الس		لبية ال		تي
 تحدث بينهما والتي تؤدي بالتالي الى فسخ العقد والتي يعت		بر حال		ة غي		ر جي		دة
 في نطاق العقود خاصة وان التوجهات التشريعية الحديثة تميل الى التقليل م		ن

. hحالت فسخ العقد أو إبطاله
  ض				رورة مواكب				ة التش				ريعات المدني				ة للتط				ورات الحديث				ة ف				ي مج				ال العل				م-2

 والتكنلوجيا ولسيما في مجال العق		ود اللكتروني		ة ، والتعام		ل ع		ن بع		د بواس		طة
النترنيت لكي نساير ما وصلت اليه الدول المتقدمة في هذا الجانب .

  ض		رورة إع		ادة النظ		ر بكاف		ة النص		وص القانوني		ة ال		تي تحك		م عق		د اليج		ار عل		ى-3
 اعتب		ار ان المس		تأجر ه	و الحلق		ة الض		عف ف	ي المعامل		ة العقدي		ة ح		تى ل يك		ون

قبولهh في بعض الحيان إذعاناf للطرف الخر .
  حماي		ةf للط		راف المتعاق		دة الم		ؤجر والمس		تأجر بالنتف		اع بك		ل م		ا يخص		هp م		ن-4

 اج			راء العق			د ، يج			ب ان تك			ون هن			اك نص			وص قانوني			ة واض			حة تح			دد الح			د
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 العل		ى والدن		ى لم		دد اليج		ار س		واء أك		ان عق		اراf أم منق		ولf أم أراض		ي زراعي		ة
وغيرها وايراد نصوص قانونية تفرض الجزاء على من يخالف ذلك .
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 انظر اكثر تفصيلf، أ.د : عباس العبودي ، ش	رح احك	ام العق	ود المس	ماة ف	ي الق	انون الم	دني ، ال	بيع واليج	ار ((دراس	ة مقارن	ة بالتطبيق	ات القض	ائية))، دار الثقاف	ة )1(
 ،1996، و أ.د: رمض	ان أب	و الس	عود، الم	وجز ف	ي عق	د اليج	ار، المكتب	ة القانوني	ة، الس	كندرية، 288، ص2009، الص	دار الول، عم	ان، 1للنشر والتوزيع، ط

 .25ص
  المع	دل ،1932) لس	نة 46) م	ن ق	انون الموجب	ات والعق	ود اللبن	اني رق	م (533) م	ن الق	انون الم	دني المص	ري ، ون	ص الم	ادة (558انظر بالمعنى نفسه نص م( )1(

  المعدل.1980  لسنة  67) من التقنين الكويتي رقم  561 المعدل ، ونص الماده (1976 لسنة 43) من التقنين الردني رقم658ونص م(
 .62 ، ص1963د: أحمد حشمت أبو ستيت ، مصادر اللتزام ، دار الفكر العربي ، القاهرة،  )2(
.97، ص1988د: عصمت عبد المجيد بكر، احكام تخلية المأجور، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد،  )3(
 )م		ن ق		انون الموجب		ات والعق		ود545) م		ن الق		انون الم		دني الردن		ي والم		اده (677/1) م		ن الق		انون الم		دني المص		ري والم		اده (564انظ		ر ب		المعنى نفس		ه الم		اده ( )4(

  ، وبنف		س التج	اه ذه		ب الق	انون الم		دني اللم	اني2006 لس	نة 364 والمعدل بالمرسوم 1804) من القانون المدني الفرنسي الصادر عام 1720اللبناني والمادة (
) منهp .254 المعدل في المادة (1912 ايار عام 1)، وقانون اللتزامات السويسري	  النافذ بتاريخ 536 المعدل في المادة (1900الصادر عام 

 .104المحامي : كاظم الشيخ جاسم ، قواعد ايجار العقار ، معمل ومطبعة الجاحظ الطبعة الولى (بل سنة طبع) ، بغداد، ص )1(
.355 ، ص1956أ.د : عباس حسن الصراف	 ، شرح عقدي البيع واليجار في القانون المدني العراقي ، مطبعة الهالي ، بغداد ،  )2(
 أ.د : حس		ون عبي		د هجي	ج و م . م منتظ	ر فيص		ل ك	اظم ، ال	وجيز ف	ي العق	ود المدني	ة المس	ماة ، ال		بيع ، اليج		ار ، المقاول	ة ، دار الي	ام للنش	ر والتوزي	ع ، عم	ان ، )1(

 .234 ، ص2017 ، 1الردن ، ط
 ) من قانون الموجب		ات547) من القانون المدني الردني، ونص المادة (681) من القانون المدني المصري، ونص المادة (567انظر بالمعنى نفسه نص المادة ( )1(

) من القانون المدني الفرنسي .1719والعقود اللبناني، ونص المادة (
 .268 ، ص1993د: سعيد مبارك ، ود : طه الملحويش ، ود : صاحب عبيد الفتلوي ، الموجز في العقود المسماة 	 البيع ، اليجار ، المقاولة ، بغداد ،  )2(
) من قانون الموجبات والعقود اللبناني .562) من القانون المدني المصري ، ونص المادة (569/1انظر بالمعنى نفسهp نص المادة ( )3(
.) من القانون المدني المصري569/2جاء بنفس المعنى نص المادة ( )1(
 د: محمد أحمد شحاته حسين ، اليجار المؤبد للعقارات وأثره على الواقع القانوني والزمة العقارية ف	ي الش		ريعة والق	انون والقض	اء الع	ادي والدس	توري ، المكت	ب )2(

 .28 ، ص2010الجامعي الحديث ، السكندرية ، 
  ، أش	ار اليهم	ا ، د: محم	د احم	د ش	حاته حس	ين ،15/5/1997 ق جلس	ة 59 لس	نة 1874 ، والطعن رق	م 27/3/1997 ق جلسة 63 لسنة 4791الطعن  )3(

.28المصدر نفسه ، ص
  ، الص	دار الث	الث ،1أ.د: أنور سلطان ، مصادر اللتزام في القانون الم	دني الردن	ي ، دراس	ة مقارن	ة ب	الفقه الس	لمي ، دار الثقاف	ة للنش	ر والتوزي	ع ، عم	ان ، ط )1(

 .325 ، ص2007
.139 ،ص 2004د: سعيد سعد عبد السلم ، التوازن العقدي في قانون ايجار الماكن طبقاf لحدث التعديلت الدستورية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  )2(
،		 2د: جم		ال عب		د الرحم		ن محم		د عل		ي ، دع		اوى عق		د اليج		ار ، الق		اهرة ، ط )3(   ، و د: عب		د المنع		م الب		دراوي ، العق		ود المس		ماة ، اليج		ار113 ، ص2003 

 .56 ، ص1968والتأمين ، الحكام العامة ، مكتبة سيد عبد ال وهبة ، القاهرة      ، 
 د: عب		د ال		رزاق أحم		د الس		نهوري ، الوس		يط ف		ي ش	رح الق		انون الم		دني ، العق		ود ال		واردة عل	ى النتف		اع بالش		يء ، اليج		ار والعاري		ة ، دار النهض	ة العربي		ة ، الق		اهرة ، )1(

 وما بعدها .297 ،  ص6المجلد الول ، ج
 ) م		ن ق		انون553) م		ن الق		انون الم		دني الردن		ي ، ون		ص الم		ادة (684) م		ن الق		انون الم		دني المص		ري ، ون		ص الم		ادة (571انظ		ر بنف		س المعن		ى ن		ص الم		ادة ( )1(

  المع	دل، ون		ص1949 اي	ار 18 ) ف	ي 84) م	ن الق		انون الم	دني الس	وري الص	ادر بم	وجب المرس	وم التش		ريعي رق	م ( 539الموجبات والعقود اللبن	اني ون	ص الم	ادة (
 المعدل .1953) من القانون المدني الليبي الصادر عام 570المادة (

  وبنفس المعن	ى إنظ	ر أيض		اf ،247 ، ص1970،	 1، بغداد،ج2د: سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة ، في البيع واليجار ، مطبعة العاني ، ط )2(
 .132 ، ص1992 ، مكتبة زين الحقوقية ، القاهرة ، 5د: سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ط

 ) م		ن ق		انون546) م		ن الق		انون الم		دني الردن		ي ، ون		ص الم		ادة (246/1) م		ن الق		انون الم		دني المص		ري ، ون		ص الم		ادة (565انظ		ر ب		المعنى نفس		هp ن		ص الم		اده ( )1(
) من القانون المدني الفرنسي المعدل .1721الموجبات والعقود اللبناني ، ونص المادة (

 .243د: سعدون العامري ، مصدر سابق ، ص )2(
) من القانون المدني العراقي .746ينظر نص المادة ( )3(
) من القانون المدني العراقي .747ينظر نص المادة ( )4(
 أما اذا إقتصر المتعاقدان على ذكر موقع العين وحدودها دون بيان مقدارها فل يكون هناك مجال في هذهh الحالة للقول بوجود زيادة أو نقصان في العين الم		ؤجرة )1(

. hشروطه 	الحالة سوى الطعن في العقد للغلط إذا توافرت hوليس أمام المستأجر في هذه ،
 .160 ، ص1968د: سليمان مرقس ، مسؤولية الراعي المفترضة ، القاهرة ،  )2(



 .166 ، ص1975د: محمد الشيخ عمر ، قانون تقييد اليجارات ، دار الطباعة جامعة الخرطوم ،  )3(
 ) م	ن681) م	ن ق		انون الموجب		ات والعق		ود اللبن		اني ، ون		ص الم		ادة (547) م		ن الق		انون الم		دني المص		ري ، ون		ص الم		ادة (568انظ		ر ب		المعنى نفس	ه ن		ص الم		ادة ( )1(

 ) م	ن الق		انون1720) م	ن الق		انون الم		دني الكوي		تي ، ون		ص الم	ادة (572) من القانون المدني السوري ، ونص المادة (535القانون المدني الردني ، ونص المادة (
المدني الفرنسي .

 ) م	ن684) م	ن ق	انون الموجب	ات والعق	ود اللبن	اني ، ون	ص الم	ادة (553) من القانون الم	دني المص	ري ، ون	ص الم	ادة (571/2بالمعنى نفسه إنظر نص المادة ( )1(
 ) م	ن الق	انون778) م	ن الق	انون الم	دني الس		وري ، ون		ص الم	ادة (539) م	ن الق	انون الم	دني الكوي		تي ، ون	ص الم	ادة (576القانون المدني الردني ، ونص الم	ادة (

) من القانون المدني الفرنسي .1723المدني الماراتي ، ونص المادة (
  ، وينظ		ر أيض			اf ، أ .د : حس			ون عبي		د هجي		ع76 ، ص 2013د: جعف			ر محم		د ج		واد الفض			لي ، ال		وجيز ف		ي عق		د اليج			ار ، مكتب		ة زي		ن الحقوقي		ة ، بي			روت ،  )2(

.244وآخرون ، مصدر سابق ، ص
 .276د : سعيد مبارك ، وآخرون ، مصدر سابق ، ص )1(
 ) م	ن577) م	ن ق		انون الموجب		ات والعق		ود اللبن		اني ، ون		ص الم		ادة (555) م		ن الق		انون الم		دني المص		ري ، ون		ص الم		ادة (572انظ		ر ب		المعنى نفس		هp ن		ص الم		ادة ( )2(

) من القانون المدني الفرنسي .1727و1726) من القانون المدني السوري ، ونص المادة (540القانون المدني الكويتي ، ونص المادة (
 ) من القانون المدني المصري، وكذلك بخصوص هذا الموضوع إنظر، د: توفيق حسن ف	رج، عق	د اليج	ار، دراس	ة لحك	ام ق	وانين اليج	ارات،574انظر المادة ( )3(

 .649 ، ص1984الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 
 .259 ، ص2005د: علي نجيدة ، العقود المسماة ، عقد اليجار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  )1(
 .156 ، ص2004 ، 5د: محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، عقد اليجار ، منشأة المعارف ، القاهرة ، ج	 )2(
 ) م	ن557) م	ن الق	انون الم	دني الردن	ي ، ون	ص الم	ادة (699/1 ،	 698) م	ن الق	انون الم	دني المص	ري ، ون	ص الم	ادة (575انظر بالمعنى نفسه نص الم	ادة ( )3(

 ) م	ن1725) من القانون الم		دني الس		وري ، ون		ص الم	ادة (543) من القانون المدني الكويتي ، ونص المادة (578قانون الموجبات والعقود اللبناني ، ونص المادة(
القانون المدني الفرنسي .

 .142 ، ص2000د: عيد نايل ، عقد اليجار في القانون المدني وقوانين ايجار الماكن وفقاp لخر التعديلت التشريعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  )1(
 .266 ، و د: علي نجيدة ، مصدر سابق ، ص420د: عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص )2(
 .248د: جعفر محمد جواد الفضلي ، مصدر سابق ، ص )1(
) من القانون المدني السوري.546) من القانون المدني المصري ، ونص الماده (578يطابق هذا الحكم نص المادة( )2(
  ، الناشر علء صبري التميمي المجموعة المدنية في قض	اء محكم	ة2008 / 4 / 7 في 2008 / 730 انظر قرار محكمة التمييز التحادية في العراق المرقم )3(

 . 47 ، ص2009 ، 2 ) ط2008 ، 2007 ، 2006التمييز التحادية للسنوات ( 
. 394 ، ص1968د: سليمان مرقس ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، عقد اليجار ، المجلد الثاني ، مطبعة النهضة الجديدة ، القاهرة ، ،  )1(
 .363د: عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص )2(
 .661د: عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص )1(
  ) من القانون المدني الليبي الص		ادر592) من القانون المدني السوري ، والمادة ( 560) من القانون المدني المصري ، والمادة (593يقابل هذا النص المادة ( )2(

) من القانون المدني الفرنسي .1717) من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، والمادة (584 المعدل والمادة (1953عام 
 ، غير منشور .27/5/2005 في 1/2000/م217 ، غير منشور ، وقرار رقم 1999/ 22/4 في 1999/م عقار /5221ينظر القرار رقم  )3(
  ، أش		ار الي		ه ابراهي		م المش		اهدي ، المخت		ار م		ن قض		اء محكم		ة التميي		ز قس		م الق		انون29/9/1985 ف		ي 1985-1984 موس		وعة أول		ى /194 ق		رار رق		م ينظ		ر )1(

  ، وكذلك للتفصيل اكثر بخصوص تصرفات المستأجر ، إنظر  د: ابراهيم عنتر فتحي126 ، ص1999 ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1المدني والقوانين الخاصة ، ج
 .70 ، ص2012 ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان، الردن ، 1الحياني ، تصرفات المستأجر بحقوقهh الناشئة عن عقد اليجار (دراسة مقارنة) ، ط

 .667د: عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص )2(
 ، بخصوص العيب في عقد البيع .587 ، ص296/ رقم 5 ، مجموعة عمر 8/4/1948ينظر محكمة النقض المصرية ، نقض مدني في  )1(
 .80، ص2003، 2د: جمال عبد الرحمن محمد علي، دعاوى عقد اليجار، دار النهضة العربية، القاهرة، ط )2(
 ) م		ن ق		انون الموجب		ات559) م		ن الق		انون الم		دني الس		وري ، والم		ادة (544) م		ن الق		انون الم		دني المص		ري ، والم		ادة (576انظ		ر ب		المعنى نفس		ه ن		ص الم		ادة ( )3(

) من القانون المدني الفرنسي .1721) من القانون المدني الردني ، والمادة (686والعقود اللبناني ، والمادة(
 .91، ص2008د: محمد حسام محمود لطفي، الحكام العامة لعقد اليجار، دار النهضة العربية، القاهرة،  )4(
 .154 . وانظر أيضاf ، د: عيد نايل ، مصدر سابق ، ص250أ.د : حسون عبيد هجيج وآخرون ، مصدر سابق ، ص )1(
 ) م		ن ق		انون الموجب		ات والعق		ود559) م		ن الق		انون الم		دني المص		ري ، والم		ادة (576/1) م		ن الق		انون الم		دني العراق		ي ، والم		ادة (758/1ينظ		ر ن		ص الم		ادة (  )2(

 . ) من القانون المدني الفرنسي1721) من القانون المدني الردني ، والمادة (686اللبناني ، والمادة (



  المع	دل ، والم	ادة (1976  لس	نة 43) م	ن الق	انون الم	دني التونس	ي، رق	م 760) من القانون الم	دني المص	ري ، والم	ادة (576/2 ينظر بالمعنى نفسه المادة ( )1(
) من القانون المدني اللماني . 539

 .181د : محمد كامل مرسي ، مصدر سابق ، ص )2(
 .482 ، ص2007د: أسعد دياب ، القانون المدني ، العقود المسماة ، البيع – اليجار – الوكالة ، الجزء الول ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،  )3(
 ) من القانون الم	دني1184) من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، والمادة ( 241) من القانون المدني المصري ، والمادة (161تقابلها بالمعنى نفسه المادة ( )1(

الفرنسي .
  ، ود : طارق الطنطاوي ، والمستشار206د: عبد الرشيد مأمون ، الوجيز في العقود المسماة ، عقد اليجار ، دار النهضة العربية ، القاهرة (بل سنة طبع) ، ص )2(

  ، ود: عل	ي نجي	دة ،264 ، و د: س	عدون الع		امري ، مص	در س	ابق ، ص195 ، ص1998فهمي الدوري ، عقد اليجار في القانون المدني ، دار الفك	ر العرب		ي ، 
 .277مصدر سابق ، ص

) من القانون المدني المصري .578انظر بالمعنى نفسه نص المادة ( )3(
  ق	د1984 ، ومما تجدر الشارة اليه الى أن مشروع القانون المدني العراقي الجديد الص	ادر ع	ن وزارة الع	دل ع	ام 264د: سعدون العامري ، مصدر سابق ، ص )1(

 ) والتي تن	ص عل	ى إن		هp (اذا وج	د بالم	أجور عي	ب يتحق	ق مع	ه752pسار بنفس اتجاه المشرع المصري في الشارة الى إمكانية التنفيذ العيني بشكل صريح في المادة (
.الضمان ، جاز للمستأجر ان يطلب اصلح العيب أو ان يقوم باصلحهh على نفقة المؤجر اذا كان هذا الصلح ل يرهق المؤجر ........)

) من قانون الموجبات والعقود اللبناني .560تقابلها بالمعنى نفسهp المادة ( )1(


